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 المستخلص

إليها المدعي عليه في جنســـيته، أصـــبح من المبادئ التي إن ضـــابط اختصـــاص محكمة الدولة التي ينتمي  
ــومة، وهذا  ــر التي تحيط بالعلاقة محل الخصــــــــ لا يناقش ولا يجادل فيها أحد، متى توافرت الظروف والعناصــــــــ

قانونية، المعنية بتنظيم العلاقات الخاصـــة المشـــوبة بعنصـــر أجنبي، ولكنها قررته على المبدأ تبنته التشـــريعات ال
دون أن تقيـده بقيود وظروف، رائـدهـا الارتبـاط والعـدالـة، وفـاعليـة الحكم خـارج حـدود الـدولـة نحو مطلق، 

وال التي مة إعمال هذا الضـــــــــابط في كل الظروف والأح ءل في مدى ملاالإقليمية، وبالتالي حق لنا أن نجاد
ــابط قد توجد وقد تتخلف، تفرزها المعاملات الدولية، معنى ذلك أن الاعتبارات التي بُني عليها هذا  الضــــــــــ

ففي وجودها لا مســــــاغ للاعتراض على منح الاختصــــــاص للمحكمة التي ينتمي إليها المدعى عليه، ولكن 
خرى أكثر ارتبــاطــا بالــدعوى، لحكم فيمــا اذا تخلفــت تلــك الاعتبــارات وكــانــت هنــاك محكمــة أجنبيــة أا مــا

 كانت أموال المدعى عليه وموطنه في وحكمها ســـــــــــيكون أكثر فاعلية على مســـــــــــتوى التنفيذ، وكذلك متى
عليه هي المختصــة، أم نبحث عن حلول قانونية  ىأراضــيها وفي دائرة اختصــاصــها، فهل تبقى محكمة المدع

ــاص للمحكمة التي توافرت معها تلك الاعتبا ــوع في عقد الاختصــــ ــاؤل الأهم في موضــــ رات، هذا هو التســــ
 

 .--القانون/ جامعة اهل البيت كلية  -1
 .--القانون/ جامعة اهل البيت كلية  -2
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ن نســـــتعرض جملة من الموضـــــوعات بالبحث نصـــــنفها هذه الدراســـــة، وحتى نصـــــل إلى جواب له لابد من أ
ــية المدعى علي، ونخصـــص المبحث  ــمن مبحثين، نتناول في المبحث الأول المفهوم الدلالي لضـــابط جنسـ ضـ

 ط جنسية المدعى عليه.الثاني لدراسة الأسس القانونية التي يقوم عليها ضاب
Abstract  
State court base which the defendant's nationality belongs to, became an 

unarguable principle if the circumstances replace any adverseness. This 

principle was adopted by the legal legislations, which are related to special 

affairs organizations. But it was widely decided free from restrictions or 

circumstances. The most important of which are justice, connection, and the 

judgment's effectiveness outside the national borders. Consequently, it is 

rightful to argue the convenience of the code in all of the international 

dealings posed by the circumstances. This means that, the bases on which 

the code which is based may exist or not. If it exists, there is no need to 

object against granting the specialty to the court which the defendant 

belongs to. But, what are the rules if these considerations are not available 

and there were another foreign court which more interested in the case and 

its judgment will be more active on the executive level. Moreover, whenever 

the defendant's possessions and his domicile on its land within its specialty 

office. Does the court of the defendant remain or other legal solutions of the 

specialty contract must be searched to be hand in hand with those 

considerations. This is the most important inquiry in this study and to 

conclude an answer. Some issues must exposed to be classified into two 

sections: the first one deals with semantic concept of the defendant's 

nationality code. The second section is allocated to the legal bases that the 

defendant's nationality is based on. 

 المقدمة

 ت نلخصها بالأمور الآتية:سنحاول خلال هذه المقدمة التطرق إلى جملة من الموضوعا
 أولا: التعريف بموضوع البحث: 

من بين الضــوابط التي يتبناها المشــرع الوضــعي، في العراق وفي مصــر وفرنســا، وفي أغلب النظم القانونية 
قضــائي الدولي لمحاكمها الوطنية، ما يســتند أســاســا إلى مركز الأطراف أو المعاصــرة، في تعيين الاختصــاص ال

علاقات الخاصـــة الدولية، ومنها الخصـــوم في الدعوى، أي ما يســـتند إلى الحالة القانونية لهم، في خصـــوص ال
كون أحد الخصـــوم وطنيا وهو المدعى عليه، وهذا الضـــابط المســـتمد من مركز اطراف الدعوى فهو ضـــابط 

إلى جنب مع ضــــــوابط الاختصــــــاص الأخرى، كضــــــابط الاختصــــــاص   اد، فهو عام لأنه يعمل جنبعام مجر 
ــاص المحـاكم الوطنيـة، عـدا مـا  ــتثني بنص خـاص، وهو مجرد لأنـه لا الإقليمي، ويُكتفى بموجبـه باختصــــــــــــ اســــــــــــ

علاقة له بخصـوصـية الأفراد ولا ظروف الدعوى، من هنا تظهر ماهية موضـوع البحث، وهي سـبر غور هذا 
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كلام للتأكد من مدى ســــــــــــلامته من الناحية الواقعية، التي تمتاز بالتطور الهائل على مســــــــــــتوى العلاقات ال 
 الخاصة الدولية.

 ثانيا: إشكالية البحث: 
ــيء، إ ــوعات المعقدة بعض الشـــــ ــية المدعى عليه، يعد من الموضـــــ ــابط جنســـــ ــوع ضـــــ ن البحث في موضـــــ

تؤمن بفكرة السـيادة في تنظيم قواعد الاختصـاص  والسـبب في ذلك يعود إلى أن غالب التشـريعات لازالت
القضــــــــــائي الدولي، أي أن هذه القواعد هي قواعد أحادية الجانب، لا تعنى التشــــــــــريعات إلا باختصــــــــــاص 
محاكمها الوطنية، دون التطرق لبيان اختصـــاص المحاكم الأجنبية، ونحن في هذه الدراســـة، نود مناقشـــة هذه 

قاء على هذا النظر، في ضــــــــــــــوء التحولات القانونية والواقعية، والتطور الحتمية، وهل أن من الصــــــــــــــحيح الب
حركة الأفراد عبر الحدود، الحاصــل على مســتوى العلاقات الخاصــة الدولية، وما ترتب على ذلك من زيادة 

ى بظلاله على المواقف التشــريعية، فأصــبح لقفضــلا عن التطور في وســائل الاتصــالات والمواصــلات، الذي ا
ــار   دور المشـــــــــرع المحلي بالنظر إلى الاختصـــــــــاص الوطني للمحاكم الوطنية محل تأمل وتحليل، من هنا اقتصـــــــ

نظرة جديدة يتســـع من خلالها نظر المشـــرع إلى ســـنحاول مناقشـــة هذا الموضـــوع عســـى أن نصـــل إلى إيجاد 
در من عقد الاختصـــــــاص للمحاكم الأجنبية، متى ما توفرت ظروف واعتبارات لها اثرها على الحكم الصـــــــا

 المحكمة المختصة، على مستوى التنفيذ وحسم النزاع.
 ثالثا: منهجية البحث: 

ــوع الاعتماد على منهجين هما المن ــنحاول خلال بحث هذا الموضـــ ــر فيه ســـ ــنقتصـــ هج المقارن، والذي ســـ
ــريع  ــائي الدولي، واخترن التشـــــ ــريعات تعتمد المنهج الأحادي في تعيين قواعد الاختصـــــــاص القضـــــ على تشـــــ

ي والمصري والفرنسي، كما اعتمدن على منهج تحليلي نروم الوصول من خلاله للوقوف على الفلسفة العراق
عرفة مديات تطبيقاته، وما يمكن الاستفادة منه في التأصيل التشريعية لضابط جنسية المدعى عليه، تمهيدا لم

ة المختصــــــــــــة من تنفيذ لفكرة جديدة تأخذ بنظر الاعتبار ظروف الدعوى، وما ســــــــــــيؤول إليه حكم المحكم
 على المستوى الدولي، مستعينين بذلك بموقف فقه القانون الدولي الخاص، والتطبيقات القضائية المناسبة.

 ضمون الدلالي لضابط جنسية المدعي عليهالم: المبحث الأول

دة ، بل رسخته التشريعات المقارنة، إعمالا للسيا(3)إن ضابط جنسية المدعى عليه ليس حديث النشأة
ــيتها، بصـــــــــرف النظر كون  ــية، وأثباتا لولاية محاكمها الوطنية على من يحملون جنســـــــ الإقليمية والشـــــــــخصـــــــ

 
 (15في المادة ) 1804في الواقع أن هذا الضابط ليس جديد في التشريعات المقارنة، بل تبناه القانون المدني الفرنسي لعام  -3

لى كل من كان ( من القانون المدني المختلط، التي تنص على أنه "تجوز إقامة الدعوى ع13منه، وبعدها تبناه المشرع المصري في المادة )
( 21( إلى المادة )13من رعايا الحكومة المحلية، أمام محاكم البلد بسبب الالتزامات التي عقدها ولو في الخارج"، وقد نقل حكم المادة )

 روع القانون المدني بعد تعديل صياغتها على النحو التالي" أي مصري تجوز مقاضاته أمام محاكم البلاد بسبب ما ترتب بذمتهمن مش
قد جاء خالي من النص على  1948لعام  131من التزامات حتى ما نشأ منها في الخارج"، إلا أن القانون المدني المصري النافذ رقم 

جنسية المدعى عليه، وعندها ثار الاختلاف بين الفقه المصري حول خلو القانون المدني من هذا الضابط الاختصاص المبني على ضابط  
نيه كضابط في تعيين الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية، حتى جاء النص عليه بصورة صريحة في المادة بين مؤيد ومعارض لتب

، أما بالنسبة للمشرع العراقي فهو كعادته استعار هذا الضابط من التشريع الفرنسي 1968( من قانون المرافعات المدنية المصري لعام  28)
، دون أن يضيف إليه أية إضافة أو يقيده، وترك بيان دلالاته للفقه 1951لعام  40ون المدني رقم ( من القان14والمصري في المادة )

نظر د. عز الدين عبد الله، الجزء الثاني في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص والقضاء، للمزيد من التفصيل حول هذه الموجهات التاريخية ي
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على أرضــــها أم على أقليم دولة   االشــــخص مقيم اذا كان   عما الأخيرة أصــــلية أم مكتســــبة، وبصــــرف النظر
إليه عند المطالبة   أون يلج  المؤيدون، أنها تكفل للمواطن، قضاء عادلاوفق ما يراه  أخرى، والسبب في ذلك  

لنزاع من الدول التي بحقوقهم، نظرا للوضـــع الدولي الراهن، واحتمال أن تكون الدولة التي تختص محاكمها با
ــا ــل قضـ ــابط (4)ها إلى الحد الذي يوحي بالثقةؤ لم يصـ ــل حول امتداد شمول هذا الضـ ، ولكن جدلا قد حصـ

ــيـة المـدعى ع والوقـت الـذي يعُتـد بـه لتقرير وطنيـة  ليـهللشــــــــــــــخص المعنوي، وحول الحكم من تعـدد جنســــــــــــ
الشــخص، بالنظر لتعدد الفترات الزمنية التي تصــاحب العلاقة محل النزاع، من لحظة نشــوئها، وحتى صــدور 
الحكم بشـــــــــأنها، كل هذه التفاصـــــــــيل ســـــــــيتم التطرق لها من خلال مطلبين نتناول في المطلب الأول امتداد 

نوي، ونتطرق في المطلب الثاني لدراســة تعدد جنســية المدعى لمعضــابط جنســية المدعى عليه إلى الشــخص ا
 عليه ووقت الاعتداد بها.

 امتداد ضابط جنسية المدعى عليه إلى الشخص المعنوي: المطلب الأول
من المســـــــائل التي أثارت اهتمام فقه القانون الدولي الخاص، مســـــــألة شمول الشـــــــخص المعنوي بأحكام 

ــية المدعى عليه، لت ــابط جنسـ ــريعات المقارنة، قد عيينضـ ــة بنظر النزاع، فمن المعلوم أن التشـ  المحكمة المختصـ
نظر الدعوى، بصــــــرف النظر  منالوطنية  المحاكم بموجبه  تتمكن  جعلت من جنســــــية المدعى عليه، ضــــــابطاً 

ــواء كانت له أموال على إقليمها أم لا، وحتى لو  عن تواجد هذا الوطني على إقليم الدولة من عدمه، وســـــــــــ
لمدعي وطنيا أم أجنبيا، ومن هنا حصل الاختلاف بين الفقه حول مدى شمول هذا الحكم، فيما اذا  ن اكا

كان المدعى عليه شــخصــا معنويا وليس طبيعيا، ولتوضــيح هذا الاختلاف والوقوف على مبررات أصــحابه 
للشـــــــــخص بط  ســـــــــنقســـــــــم هذا المطلب على فرعين، نتناول في الفرع الأول الإتجاه المعارض لامتداد الضـــــــــا

 المعنوي، ونخصص الفرع الثاني للإتجاه المؤيد لامتداد الضابط للشخص المعنوي.
 الإتجا  المعارض لامتداد الضابط للشخ  المعنوي: الفرع الأول

، حول الأســـــاس القانوني، لمبناهم القائم على رفض امتداد ضـــــابط جنســـــية اختلف انصـــــار هذا الإتجاه
ــاره على الشـــــخص الطبيعي، بين من يبني هذا الإنكار ويرجعه المدعى عليه إلى الشـــــخص المعنوي ، واقتصـــ

إلى طبيعة الشخصية المعنوية، وبين من يرجعه إلى طبيعة رابطة الجنسية، ولكي تتضح معالم هذا الاختلاف  
 ن معالجة كلا منهما بصورة مستقلة استكمالا للفائدة وسهولة لمناقشة أدلة كل فريق وحسب الآتي: لابد م

 
، د.حفيظة السيد الحداد، النظرية العامة 674، ص 1986ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، القضائي الدوليين، الطبعة التاسعة، الهيئ

ضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم، منشورات في القانون القضائي الخاص الدولي، الكتاب الثاني، الاختصاص الق
ور عباس زبون العبودي، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي  ، أستاذن الدكت77-76، ص 2013الحلبي الحقوقية، بيروت، 

ام القانون العراقي، مكتبة السنهوري، بغداد،  وتنفيذ الأحكام الأجنبية دراسة مقارنة طبقا لأحكام القانون الدولي الخاص المقارن وأحك
 .287، ص2015
قارنة لقواعد الاختصاص الدولي للمحاكم الإجراءات هشام علي صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي دراسة م.د -4

 .73والقانون الذي يحكمها آثار الأحكام الأجنبي، منشأة المعارف، الإسكندرية، بلا سنة طبع، ص 
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 : الإنكار المستند إلى طبيعة الشخصية المعنويةأولاً  
( من القانون المدني لاختصــاص المحاكم العراقية، والتي نصــت على 14تعرض المشــرع العراقي في المادة )

محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشــأ منها في الخارج"، وهذا   أنه "يقاضــى العراقي أمام
، بقولها "تختص محاكم 1968( من قانون المرافعات المدنية المصـــــــــــري لعام 28)  الحكم نصـــــــــــت عليه المادة

ك الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصـــــــــــري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وذل
 الفرنسي،  ( من القانون المدني15فيما عدا الدعوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج"، وكذلك المادة )

والتي نصـــت على أنه "كل فرنســـي يمكن مقاضـــاته أمام المحاكم الفرنســـية بســـبب الالتزامات التي عقدها في 
ــريعية الآن(5)بلد أجنبي ولو مع أجنبي" ــوص التشــــــ فة الذكر، تتكلم عن الوطني )العراقي، ، وإذا كانت النصــــــ

، بل تقتصـــر على الشـــخص الطبيعي، (6)  المصـــري، الفرنســـي(، فهذا لا يعني أنها تشـــمل الشـــخص المعنوي
وأنكر أصــــحاب هذا الإتجاه امتداد المعنى للشــــخصــــين بالاســــتناد إلى العموم الوارد في النص، فلم تخصــــص 

ــابط في الشـــخص الطبيع ــريعات هذا الضـ ــول هذه التشـ ــابطا عاما، والمعلوم في قواعد أصـ ي، بل أوجدت ضـ
، إلا أصــحاب هذا الإتجاه لهم رأي أخر مســتندين في القانون، بقاء العام على عمومه ما لم يخصــص بدليل

ذلك إلى طبيعة الشـــــــــخصـــــــــية المعنوية، فالأخيرة )حســـــــــب قولهم( تمتاز بطبيعة خاصـــــــــة، تجعل منها تتمتع 
ــاوى في مجملها م ــاتها أمام المحاكم الوطنية للدولة، بأحكام لا تتســـ ع الشـــــخص الطبيعي، ومنها عدم مقاضـــ
أن الأنســــــان هو الكائن الوحيد في الوجود الذي  (7)يرى جانب من الفقه  فيما إذا كانت مدعى عليها، إذ

يتمتع بالشــــــخصــــــية القانونية الحقيقية، ومن هذا المنطلق يحق له التمتع بالجنســــــية، ومن ث يشــــــمله ضــــــابط 
المدعى عليه، وعلى العكس من ذلك، فإن الكيانت القانونية المســــــماة بالشــــــخصــــــية المعنوية، لا   جنســــــية
شــــــخصــــــية قانونية حقيقية، بل بشــــــخصــــــية مجازية زائفة، حتى بدأت توصــــــف بالشــــــخصــــــية الوهمية تتمتع ب

الدولي والخيالية. إن نقطة الانطلاق لأصــحاب هذا الإتجاه تتمثل بعنصــر الســيادة، فالاختصــاص القضــائي 
ــيادة الوطنية لمحاكم الدولة، على الأشــــــــخاص والأموال الم ــر الســــــ وجودة للمحاكم الوطنية، يقوم على عنصــــــ

على الإقليم، وفقا لمبدأ الســــيادة الإقليمية، وعلى الأشــــخاص الموجودين خارج إقليم الدولة، بالاســــتناد إلى 
سـيادة الدولة الشـخصـية، التي تباشـرها . معنى ذلك أن هذا الضـابط قائم على (8)  الشـخصـيةمبدأ السـيادة  

ليس عضـــــــــــوا في شـــــــــــعب الدولة؛ حتى على رعاياها، والتي لا تحدها حدود إقليمية، والشـــــــــــخص المعنوي،  
 

( 13( من القانون المدني الفرنسي، وحتى في موقف القانون المدني المصري في المادة )15كلمة )الالتزامات( في المادة )وردت   -5
( من مشروع القانون المدني، وهذه المفردة قد توحي بان الأمر يقتصر على مسائل العقود الدولية، 21القانون المدني المختلط، والمادة )   من

وقضاءً أن اصطلاح )الالتزامات( الوارد في النصوص ينصرف إلى معناه الفني، أياً =كان مصدر تلك الالتزامات،  إلا أن الثابت فقها
لعمل الضار، فكما تقول محكمة النقض الفرنسية في حكم قديم لها "أن كلمة )التزام(، باعتبارها غير محدودة، يجب أن تفهم العقد أم ا

ف عليه في القانون، وبالتالي تطبق على كافة الالتزامات أياً كانت طبيعتها وسببها..."، نقلا عن د.أحمد  في معناها النوعي والمطلق المتعار 
مة، الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة بين قانون العقوبات الدولي والقانون الدولي الخاص دراسة تأصيلية مقارنة، دار عبد الكريم سلا

 .99، ص1985النهضة العربية، القاهرة، 
التي بدأها ( من القانون المدني لتعداد الكيانت القانونية المتمتعة بالشخصية المعنوية و 47تعرض المشرع العراقي في المادة ) -6

بالدولة وأنهاها بكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي يمنحها القانون شخصية معنوية، كما أن الراجح من الفقه المصري يطلق 
( 47لطبيعي لفظ )الشخص الاعتباري( ونحن غيرن اللفظ في المك ليتساوق مع تسمية المشرع العراقي في المادة )على غير الشخص ا

 المدني.  من القانون
 وما بعدها. 11، ص2000د.هشام خالد، جنسية الشركة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -7
 .681نون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص ينظر للمزيد د.عز الدين عبد الله، القا -8
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يوصـف بانه من الوطنيين بالنسـبة للدولة، لأنه لا يتمتع باي جنسـية بالمعنى الفني لهذا الاصـطلاح، وبالتالي 
خص المعنوي أي ســـيادة شـــخصـــية، بل ســـيادتها عليه لا يمكن أن فان الدولة لا يمكن أن تباشـــر على الش ـــ

 .(9) إقليميةتكون إلا سيادة 
، على من يقول أن الشخصية المعنوية تتمتع بهذا الوصف بحكم القانون، (10)هذا الإتجاه  ويجيب انصار

ــتهدف تمكين التجمعات القان ــية المعنوية، إنما اســـــ ونية من بالقول أن المشـــــــرع عندما أوجد فكرة الشـــــــخصـــــ
ال أن نتوســــــع في  لهذه الكيانت، ومن هذا المنطلق لا يجوز بحينتحقيق الأهداف التي يبتغيها الأفراد المكون

فهم مفهوم الشـــــــــخصـــــــــية المعنوية أو في تحديد نطاقها، هذا من نحية، ومن نحية ثانية فإن وجودها ليس 
وانعدامها لا ينقص منهم، معنى ذلك أن شمول الشــخصــية من شــأنه أن يزيد من عدد الســكان في الدولة،  

 لفلسفة تشريع هذا الضابط. المعنوية بضابط جنسية المدعى عليه، لا يستند إلى أي فهم واقعي
، لإثبات امتداد الجنســـــية للشـــــخص (11)أما بالنســـــبة للرد على من يعتمد القياس بين الجنســـــية والموطن

على ذلك بالقول، أن القياس المتقدم باطل وخاطئ، وأســــاس هذا  المعنوي، فيجيب أصــــحاب هذا الإتجاه  
ــية ال دولة التي تكون على ترابها، لأنه لم يولد البطلان، أنه لا يمكن للشـــــــخص المعنوي أن يكتســـــــب جنســـــ

على أرضها مثل الشخص الطبيعي، فهناك فرق بين ميلاد الكائن الحي، وتكوين الكائن المعنوي، والحقيقة 
هو الموطن وليس الجنســـــــية، ما يعني أن ضـــــــابط المدعى عليه لا يمتد ليشـــــــمل الشـــــــخص  أن المقصـــــــود هنا

، هذه هي الحجج والمبررات التي اســـــتند (12)يها عن الشـــــخص الطبيعيالمعنوي لطبيعته الخاصـــــة التي يمتاز ف
ه إليها أصـــحاب هذا الإتجاه في إنكار امتداد ضـــابط جنســـية المدعى عليه إلى الشـــخص المعنوي، واقتصـــار 

على الشــــــــــــــخص الطبيعي، ومن الطبيعي القول أن أصــــــــــــــحـاب هـذا الإتجـاه توقفوا عنـد مرحلـة إنكـار هـذا 
 قدموا حلا بديلا عن ذلك، مما يجعلنا في موقع النقد لرايهم ومبرراتهم.الامتداد، ولكنهم لم ي

 ثانياً: الإنكار المستند إلى الطبيعة القانونية للجنسية
ا يراه انصار هذا الإتجاه لا تتوافق مع جوهر الشخص المعنوي، وحجتهم في إن الطبيعة القانونية وفقا لم

ــية تقوم على مدلول اجتماعي، ومثل هذا لا يقوم إلا في الشـــــــــــــخص الطبيعي،  دعواهم، أن رابطة الجنســـــــــــ
، وهذا ما يحتاج (13)فالجنســـــية كمفهوم قانوني ذات طبيعة مركبة من مقومات اجتماعية وروحية وســـــياســـــية

ك الإحسـاس، وبالتالي لا يمكن تصـور قيام لذات شـعور وإحسـاس، والشـخص المعنوي يفتقد لذ إلى وجود

 
ب، مادة التنازع(، الطبعة الثانية، مؤسسة د.محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص )الجنسية، الموطن، مركز الأجان -9

 .634-633، ص 1981الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 
10- Niboyet: Existe-t- il vraiment une nationalité des sociétés, Rev. Dr. Int. Pr. 1972, p. 402 ets. 

إن أصحاب نظرية القياس بين الجنسية والموطن يؤكدون على اكتساب الشخص المعنوي للجنسية وامتداد ضابط الجنسية له   -11
ذلك يكتسب كان مولودا على إقليمها، فقياسا على   إذاقياسا على الموطن، فكما أن الشخص الطبيعي يخضع لولاية المحكمة فيما 

تكوينها على ترابها، وهذا مقتضى القياس لديهم، معنى ذلك أنه كما أن الشخص الطبيعي  الشخص المعنوي جنسية الدولة التي يتم
 يخضع لضابط جنسية المدعى عليه فإن الشخص المعنوي يخضع لذلك أيضا قياسا على الشخص الطبيعي.

، منشأة المعارف، كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربيةد.هشام خالد، الجنسية العربية للمدعى عليه   -12
 .175، ص 2003الإسكندرية، 

للمزيد من التفصيل حول التبعية السياسية ينظر د.أبو العلا علي أبو العلا النمر، موطن الشخص الطبيعي والشخص  -13
 وما بعدها. 149، ص 1998لعربية، الاعتباري في القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية، دار النهضة ا
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 25:  العدد

ين الدولة، وبالتالي فلا يخضـــع الشـــخص المعنوي لولاية القضـــاء القائمة على  ذلك الارتباط الروحي بينها وب 
ة المدعى . كما أن القول بامتداد ضـــابط جنســـي(14)مبدأ الســـيادة الشـــخصـــية)ضـــابط جنســـية المدعى عليه(

ــائي الدولي أم  عليه للشـــــخص المعنوي، أمر لا يرتجى منه أية فائدة، ســـــواء تعلق الأمر بالاختصـــــاص القضـــ
لأن القوانين الوطنيـة والأجنبيـة محـل المقـارنـة، قـد حـددت الأســــــــــــــس القـانونيـة التي نحتـاج إليهـا في هـذا  بغيره، 

دئ العامة، فالشـخص الطبيعي قد يكون  الميدان بنصـوص خاصـة، وبعدها لا حاجة للجنسـية، ووفقا للمبا
راي أصـحاب هذا الإتجاه  ، وعلىهنفس ـ إما وطنياً أو أجنبياً، فلا يتصـور أن يكون وطنيا وأجنبيا في الوقت

، ففي وقـت الحرب مثلا هذات ـ يمكن للشــــــــــــــخص المعنوي أن يكون يمكن أن يكون وطنيـا وأجنبيـا في الوقـت
مركز أدارته الرئيس في إقليم الدولة، وفي الوقت ذاته قد تمتلك  يكون الشــــــخص المعنوي وطنيا فيما اذا كان 

ا يبرر إخضــــــــــــــاعـه للإجراءات التي تتخـذ ضــــــــــــــد الأعـداء  الـدولـة العـدو اكثر أموالـه، حينهـا يكون أجنبيـا، بم ـ
 .(15)كالمصادرة والتصفية

ــتنـد إليهـا انصــــــــــــــار هـذا الإتجـاه، لتبرير موقفهم من  أنكـار امتـداد وهنـالـك العـديـد من الحجج التي اســــــــــــ
 اً قديم  اً قضـــــائي اً المدعى عليه للشـــــخص المعنوي، إلا أننا ســـــنكتفي بما تقدم، ونضـــــيف إليها حكم  جنســـــية

القول بعدم إمكان امتداد هذا الضــابط إلى الشــخصــية المعنوية، وهو الحكم الصــادر عن محكمة  ذهب إلى
ــية الألمانية في   ة على احدى الشـرــــــكات إمكان حيث أنكرت المحكم(16)1973/ 30/11التحكيم الفرنســـــ

ة حكمها بأن الاستفادة من الحقوق المقررة للأشخاص الطبيعيين، والمقررة بموجب اتفاقية بين البلدين، مبرر 
الاتفاقية أنجزت لمراعاة حقوق المدنيين من الأشــخاص الطبيعيين، ولا يمكن أن تســري بالنســبة للأشــخاص 

تم إنكار ضابط   إذاهذه الرؤية، وهو السؤال عن البديل فيما  المعنوية. وذات الإشكال نثيره على أصحاب  
هذا الإتجاه أن البديل   أنصــارالســؤال يرى  في الإجابة عن هذا  الضــابط؟الجنســية، فما هو البديل عن هذا 

عن ضــــابط الجنســــية للمدعى عليه للإفصــــاح عن تبعية الشــــخص المعنوي للدولة، وبالتالي خضــــوعه لولاية 
حالتين، فهناك  إحدىلى مبدأ الســــــيادة الشــــــخصــــــية، هو مفهوم أخر للتبعية يتمثل في القضــــــاء اســــــتنادا إ

ــتناد إلى القانون الذي يحكم  التبعية القانونية للشـــخص المعنوي، والتي ــائية بالاسـ يتحدد بموجبه الولاية القضـ
يس بالنســبة للشرــكات نظامها القانوني، وهو في غالب الأحوال قانون الدولة التي يوجد بها مركز الإدارة الرئ

ــية، والتي بموجبها يتحدد مقدار الحقوق ا(17) مثلا ــياســــــ ــبة للتبعية الأخرى فهي التبعية الســــــ لتي . أما بالنســــــ
ــبة لمقدار الالتزامات التي  ســــــــيحصــــــــل عليها الشــــــــخص المعنوي في الدولة محل الاعتبار، وكذا الحال بالنســــــ

 
 .13، جنسية الشركة...، مصدر سابق، ص د.هشام خالد -14
 .179-178د.هشام خالد، الجنسية العربية...، مصدر سابق، ص -15
ينحصر حقها في تحديد الأفراد الذين يتمتعون بجنسيتها   إذمن هذه الحجج أنه لا يحق للدولة قانون تحديد رعايا دول الغير،    -16

نوية فمن المتصور أن تقوم الدولة بنسبتها إلى غيرها من الدول رغم عدم قبول قوانين ليس إلا، في حين أن الأمر بالنسبة للأشخاص المع
نسية، الدولة الأخرى لمثل هذا الانتماء، أو بعبارة أخرى أن الدولة لا تملك تعيين رعايا الدول الأخرى، أي الأفراد الذين ينتمون إليها بالج

المتصور أن تحدد قوانين الدولة تبعية هذه الأشخاص لدولة أجنبية رغم رفض  والوضع يختلف بالنسبة للأشخاص المعنوية، حيث من
 .180قوانين هذه الأخيرة للتبعية المنسوبة لها، المصدر نفسه، ص 

حتى يمكن معرفة القانون الواجب التطبيق   يقصد بالتبعية القانونية هو إخضاع الشخص المعنوي للولاية التشريعية لدولة معينة،  -17
امه، ومما يثار حول مفهوم التبعية القانونية انه يحمل مفهوم غير مفهوم الجنسية، فعلى أساس الجنسية تحل مشكلة التمتع بالحقوق على نظ

علي أبو العلا النمر، مصدر سابق، ص والمعاملة الدولية وعلى أساس التبعية القانونية تحل مشكلة استعمال الحقوق، للمزيد د.أبو العلا  
 ها. وما بعد 158
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قوق التي يحصـــــــل عليها الشـــــــخص المعنوي يطابق أو ســـــــيتحملها الأول على إقليم الدولة، فإذا كان كم الح
يحصــــل على حقوق  يقارب الشــــخص الطبيعي، كانت هذه الشرــــكة وطنية، أما اذا كان الشــــخص المعنوي

مقـاربـة لتلـك التي يحصـــــــــــــــل عليهـا الأجنبي فهو ذات تبعيـة أجنبيـة، وفي غـالـب الأحوال يكون الشــــــــــــــخص 
ــعــا لرقــابــة الوطنيين ، وعلى العكس من ذلــك يكون الأخير أجنبيــا اذا كــان المعنوي وطنيــا اذا كــان خــاضــــــــــــ

 .(18)خاضعا لرقابة الأجانب
ــه من مبررات الإ ــتعراضــــــــــ تجاه المتقدم أعلاه يجد أن فيه خللًا منهجياً، يتمثل بعدم  إن المتتبع لما تم اســــــــــ

إدراكهم صــــــــــــــــدور الاعتبــار القــانوني من جهــة واحــدة وهي الــدولــة، وبعبــارة أخرى أن الجهــة التي منحــت  
انعدام الاعتبار الشخصية القانونية للشخص الطبيعي هي ذاتها التي منحتها للشخص المعنوي، ما يعني أن  

ريره، وهناك فرق بين ثبوت الحق وامتداد اســتعماله، فالجنســية ثابتة للأشــخاص المعنوية صــادر ممن يمتلك تق
عنوية خارج الحدود، وســــتتضــــح في جميع التشــــريعات، والنقاش في امتداد ولاية القضــــاء على الأشــــخاص الم

 معالم هذا الموضوع خلال استعراض الإتجاه المؤيد لامتداد ضابط الجنسية للأشخاص المعنوية.
 الإتجا  المؤيد لامتداد الضابط للشخ  المعنوي: الفرع الثاني

 بالنســبة لانصــار هذا الإتجاه أمر مفروغ منه، وامتداد ضــابط جنســية (19)إن جنســية الشــخص المعنوي
ــبة للأدلة على صــــــحة ذلك، إذ يرى جانب مهم من  ــلّم به، والكلام هنا بالنســــ ــا مســــ المدعى عليه له أيضــــ

المدعى عليه يمتد ليشـمل الشـخص المعنوي كما يحكم الشـخص الطبيعي، وفي   أن ضـابط جنسـية (20)الفقه
الرد على من يقول أن الشـــــــــخصـــــــــية التي يتمتع بها الشـــــــــخص المعنوي هي مجرد افتراض أو وهم أو خيال، 
يوجب التســــــليم بقبول أن شــــــخصــــــية الشــــــخص الطبيعي أيضــــــا هي وهم وخيال، اســــــتنادا لقاعدة )حكم 

ــد  فيما يجوز ولا الأمثال ــية للشـــخص الطبيعي والمعنوي قصـ ــخصـ ــرع حينما منح الشـ يجوز واحد(، لان المشـ
من خلال ذلك إحداث آثار قانونية، دون الالتفات إلى الصـفة الآدمية في الأشـخاص، وما يؤكد ذلك أن 

فة الآدمية بعض الأشــخاص الطبيعيين في الماضــي لم يكونوا متمتعين بالشــخصــية القانونية، رغم ثبوت الص ــ
حقهم، فالشخص الحر فقط كان يتمتع بها، في حين أن العبد لم يكن متمتعا بالشخصية، وهذه التفرقة في  

ــافــة إلى ذلــك فــإن العــديــد من  بين العبــد والحر قــائمــة على افتراض قــانوني من جــانــب المشــــــــــــــرع، بالإضـــــــــــــ
يق أســـقاط قانونية، عن طر التشـــريعات كانت تجيز وإلى وقتنا هذا تجريد بعض الأشـــخاص من شـــخصـــيته ال

ــيته ــعه المشــــــــرع، بهدف (21)جنســــــ ــا افتراض يضــــــ ، رغم ثبوتها له وتمتعه بها من قبل، فالجزاء المتقدم هو أيضــــــ
 حرمان الشخص المعنوي كما الشخص الطبيعي، من اكتساب أي حق وتحمل أي التزام قانوني.

 
 .182-181د.هشام خالد. الجنسية العربية...، مصدر سابق، ص -18
يقصد بجنسية الشخص المعنوي الرابطة القانونية التي تربطه بدولة معينة، والتي على أساسها تنتمي تلك الشخصية إلى دولة  -19

لة، كما يؤدي إلى خضوع هذا الشخص إلى سيادة الدولة المعنية والاستفادة من حمايتها القانونية ما ومنخرطة في النظام الاقتصادي للدو 
 والدولي.  على المستوى الداخلي

، د. هشام علي صادق، د.عكاشة محمد عبد العال، التنظيم القانوني الموضوعي 676د.عز الدين عبد الله، مصدر سابق، ص  -20
الجزء الثاني، الاختصاص القضائي الدولي، تنفيذ الأحكام الأجنبي، دار الفتح للطباعة والنشر،  ولية،الدوالإجرائي للعلاقات الخاصة 

 .86، د.حفيظة السيد الحداد، مصدر سابق، ص 39، ص 2011الإسكندرية، 
، متى  1963من التشريعات التي تجيز أسقاط الجنسية وفقا لأحكام قانون الجنسية لعام  2003إن العراق كان قبل عام  -21

لعراق النافذ لعام تحققت احدى الأسباب وفقا لأحكام هذا القانون، حتى حصل التغيير السياسي وتم التصويت على دستور جمهورية ا
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 25:  العدد

للجنســية،   لطابع الســياســيوهو بصــدد الرد على الحجة الخاصــة با (22)كما يرى جانب أخر من الفقه 
أنه ليس هنالك ترابط بين الجنســــــــــية وممارســــــــــة الحقوق الســــــــــياســــــــــية، أو التحمل بالالتزامات ذات الطابع 
السـياسـي، فالأطفال يتمتعون بالجنسـية ولكنهم لا يمارسـون الحقوق السـياسـية، وفي الوقت ذاته لا يتحملون 

ــاء، معنى ذلك أن ت ــية رتب حقوق والتز العديد من الالتزامات هم والنســــ ــية على رابطة الجنســــ ــياســــ امات ســــ
ليس شــــــــرطا جوهريا، أو نتيجة حتمية لرابطة الجنســــــــية، وبالتالي فان علاقة الجنســــــــية اذا كانت تنتج عنها 
ــية، فان ذلك إنما هو فرق في النتيجة والأثر وليس في  ــياســ ــبة للشــــخص الطبيعي حقوق والتزامات ســ بالنســ

تب عليه حرمان الشــخص المعنوي بالولاية القضــائية التي تمتد  يتر ألا ع ينبغي الطبيعة والمضــمون. فهذا الوض ــ
ــبة  ــية للمحاكم. أما بالنسـ ــية المدعى عليه في نطاق الولاية الشـــخصـ إلى الشـــخص الطبيعي، بناء على جنسـ

ــية رابطة قانونية وروحية، وهو الأمر الذي يمتنع تحققه في الشـــــــخص المعنوي،   إنما للفكرة القائلة بان الجنســـــ
الخلط بين فكرة الجنســـية كنظام قانوني، والجنســـية كرابطة اجتماعية، فالجنســـية كرابطة قانونية أو يقوم على 

ــبة للشــــخص الطبيعي  ــاس الانتماء للدولة، وهذا الانتماء رأينا تحققه بالنســ كنظام قانوني إنما تقوم على أســ
الاجتماعية فلا علاقة لها بموضوع لنسبة للرابطة  والآخر المعنوي، على حد سواء ولا فرق بين الاثنين، أما با

البحث، لأننا نبحث في الآثار القانونية التي تتحقق بالنسـبة لامتداد ضـابط جنسـية المدعى عليه للشـخص 
 .(23)المعنوي

اســـــتنادا للقاعدة المعروفة في منطق القانون وأصـــــوله، المســـــماة بقياس الأولى، والتي يمكن أن نعُملها في 
ة المدعى عليه، ليشـمل الشـخص المعنوي، من خلال الاسـتدلال المتمثل بقبول تداد ضـابط جنسـيتثبيت ام

الفقه والتشـريع وحتى القضـاء بفكرة ثبوت الجنسـية للأشـياء، مثل السـفن والطائرات وغيرها، بحيث يحق لها 
التي  ل ســــــيادة الدولةأن ترفع علمها والتمتع بحمايتها القانونية على أرضــــــها، وفي خارج حدودها، كونها تمث

ترفع علمها، فمن باب أولى عدم إنكار تمتع الشـــخص المعنوي )الشرـــكة( بتلك الولاية خارج حدود الدولة 
. كما أن الأشـخاص المعنوية (24)فيما اذا ارتبطت بقضـاء الدولة التي تنتمي إليها، أسـوة بالشـخص الطبيعي

اضـر، الركيزة الأسـاسـية للاقتصـاد ت في الوقت الحوبالخصـوص الشرـكات القابضـة والمتعددة الجنسـية، أصـبح
لمات القانونية  القومي في جميع البلدان، الأمر الذي يجعل منحها للجنسـية وترتيب آثار هذا المنح من المسـّ
والواقعية، بل اصـبح من مصـلحة الدولة أن تضـفي بولايتها على هكذا شرـكات، لما في ذلك من نفوذ على 

قول بان الشــــرــــــكات لا تزيد من عدد ســــــــــكان الدولة المعنية، لان ال بعد ذلك للالمســــــــــتوى الدولي، ولا مج
مسألة التعداد السكاني، هو أمر عديم القيمة من الناحية الفعلية، لان المفهوم الحديث للقوة لا ينحصر في 

 
، والتي تم بموجبهما منع أسقاط الجنسية العراقية عن المواطن العراقي ولأي سبب 2006لعام  26وقانون الجنسية الجديد رقم  2005

 من الأسباب.
 .184د.هشام خالد، الجنسية العربية...، مصدر سابق، ص  -22
 وما بعدها.  158د.أبو العلا النمر، مصدر سابق، ص  -23
، في مادته الأولى على أن العناصر 3/1/1967والصادر في  1967/ 5ص القانون الفرنسي الخاص بنظام السفن رقم ن -24

ا لنظام دولة ما هي الاسم والحمولة والجنسية، وهي تشبه الأشخاص من حيث التي يستند إليها في تعيين السفينة وبالتالي خضوعه
لدول بتسجيلها بأحد موانئها أو حمل علمها، لذلك تخضع لقانون دولة الميناء وبالنسبة تسميتها باسم ومن حيث انتمائها لدولة من ا

، د. حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص تنازع  للطائرات فإنها تخضع للدولة التي تحمل علمها. ينظر د. غالب علي الداودي
، 2009الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، 

135. 
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خلال تدعيم   السكان الطبيعيين، وإنما تستند إلى البنية الاقتصادية القادرة، ولا مجال لتحصيل ذلك إلا من
قوة الاقتصــــادية للدولة، من خلال الشرــــكات التي تنتمي إليها، ومن ث تتمتع بجنســــيتها وتضــــفي بولايتها ال

القانونية والقضــــــائية عليها على المســــــتوى الإقليمية، والســــــيادة الشــــــخصــــــية خارج الحدود متى كانت اكثر  
 .(25)ارتباطا بها

ــية المدعى عليه، ، في دعم فكرة  بالإضــــــــافة لما تقدم من حجج وبراهين ومبررات ــابط جنســــــ امتداد ضــــــ
ليشــمل الشــخص المعنوي، وإضــفاء الولاية القضــائية عليه، اســتنادا للســيادة الإقليمية والشــخصــية، فإن من 

من يضــــيف إلى تلك الحجج أن النشــــاط الفردي للأجانب، إنما يخضــــع لرقابة الدولة، ومن باب  (26)الفقه
الرقابة، وعلى هذا النحو يكون في إمكان الدولة أن  ماعي أيضــــا لنفسأولى يجب أن يخضــــع نشــــاطهم الج

تميز بين النشــــاط الذي تمارســــه الأشــــخاص المعنوية الوطنية على ترابها، والنشــــاط الذي تمارســــه الأشــــخاص 
الأجنبية، وحتى لو افترضــــــنا جدلا أن الدولة لا تراقب بعض صــــــور النشــــــاط الفردي للأشــــــخاص الطبيعية 

ن خطورة النشـاط الذي تمارسـه الشرـكات، يوجب على الدولة، أن تخضـعه لرقابتها قلة أهميته، فإوالأجنبية ل
حفاظا على ســـــــلامة وجودها ومقدراتها المختلفة، ولن يتحقق مثل هذا الوضـــــــع، إلا عن طريق التمييز بين 

 الشركات المتمتعة بالجنسية الوطنية، وتلك التي لا تعتبر كذلك.
م تكن بمنأى عن معالجة هذا الموضــــــــــوع، ومنها ما جاء في الفقرة ات المقارنة فلأما بالنســــــــــبة للتشــــــــــريع

( من القـانون المـدني العراقي، والتي نصــــــــــــــت على أنـه "يســــــــــــــري على النظـام القـانوني 49الأولى من المـادة )
للأشــــخاص المعنوية الأجنبية من شرــــكات وجمعيات ومؤســــســــات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز 

 -2( من القانون المدني المصــري والتي نصــت على أنه "11/2ي الفعلي"، يقابله نص المادة )أدارتها الرئيس ــ
أما النظام القانوني للأشـخاص الاعتبارية الأجنبية، من شـركات وجمعيات ومؤسـسـات وغيرها، فيسـري عليه 

ت الحكم المادة ي"، وأشــارت لذاقانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشــخاص مركز إدارتها الرئيســي الفعل
، جاءت بذات الحكم وحكمت بأن كل شــــــرــــــكة يقع مركز  (27)( من القانون المدني الفرنســــــــــــي1837/1)

. وقد (28)أدارتها الرئيس في فرنســا تخضــع لأحكام القانون الفرنســي، بالإضــافة إلى تشــريعات عديدة أخرى
ــا تؤكد تمتع الأشـــــخاص الم ــيتضـــــمنت الاتفاقيات الدولية، نصـــــوصـــ ة، من ذلك ما ذهبت إليه عنوية بالجنســـ

، من أن مصـــطلح رعايا الحلفاء، إنما يشـــمل الشـــركات والمؤســـســـات والجمعيات، 1923اتفاقية لوزان لعام  
ــية، وذلك في الحكم الصــــــــادر  وهذا اتجاه محكمة العدل الدولية، حينما ذهبت لإقرار تمتع الشــرــــــكة بالجنســــــ

واللقاءات العالمية التي تؤكد   (29)لى المحافل الدوليةس(، بالإضـافة إعنها في قضـية شـهيرة، هي قضـية )مافروت
 

 .186د.هشام خالد، الجنسية العربية...، مصدر سابق، ص  -25
 .187المصدر نفسه، ص  -26
 نص المادة باللغة الفرنسية:  -27

"Tout société dont le siégé est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi 
française"  

، 1960( من قانون الشركات التجارية الكويتي لعام  68، والمادة )1949( من قانون التجارة السوري لعام  99ينظر المادة )  -28
 ، وغيرها من القوانين الأخرى.1972( من قانون تنظيم الأراضي العمانية لعام 2والفقرة الثانية من المادة )

انعقد في باريس المؤتمر الدولي لشركات   1988اعترفت الكثير من المحافل الدولية بتمتع الشخص المعنوي بالجنسية، ففي عام    -29
هي التي تحدد نظامها القانوني، وقد أفادت توصياته أن جنسية شركة الأسهم يجب أن تحدد  الأسهم، وقد صدر عنه أن جنسية الشركة

منشآتها الرئيسية أو مركز الإدارة الحقيقي الوارد في عقد الشركة، وقد اعد مشروع اتفاقية خاص بالتبعية  وفقا للدولة التي يوجد فيها
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أن جنســية الأشــخاص المعنوية هي جنســية حقيقية، وهذا أمر طبيعي حيث لا يمكن تطبيق الاتفاقيات ما  
ــتفادة من الحقوق لم يتم معرفة الشـــركات الا جنبية والأخرى الوطنية، فاذا كانت الشرـــكة وطنية حق لها الاسـ

قررهـا الاتفـاقيـة على أرض الوطن أو على تراب الـدول الأخرى المتعـاقـدة، أمـا لو كـانـت متيـازات التي توالا
أجنبية فهذا ما يتعذر معه الاســتفادة من الاتفاقية إن لم تكن تنتمي لأحدى الدول الأعضــاء في الاتفاقية، 

دعى ضــابط جنســية الم وما يســري على الشــخص الطبيعي يســري بالنســبة للشــخص المعنوي، معنى هذا أن 
 عليه كما أنه يسري بالنسبة للشخص الطبيعي، يمتد ليشمل الشخص المعنوي.

 التي تواجه إعمال ضابط جنسية المدعى عليه القانونيةالإشكاليات  :المطلب الثاني
إن من الإشــــــــكاليات التي لابد من التركيز عليها خلال تحليل ضــــــــابط جنســــــــية المدعى عليه، مســــــــألة 

من جنســية واحدة، فيثار التســاؤل عن الجنســية التي  رن المدعى عليه متمتعا بأكثازدواج الجنســية، فقد يكو 
يعتد بها، لأن كل دولة ســـتّدعي أن محاكمها مختصـــة بنظر النزاع، وهناك إشـــكال أخر يتعلق بالوقت الذي 

أو زاع، أم وقت رفع الدعوى يعتد به في تعيين جنســـــــية المدعى عليه، فهل هو وقت نشـــــــوء العلاقة محل الن
وقت الحكم في الخصومة، أو غيره، كل ذلك سنتطرق لبحثه في فرعين نتناول في الفرع الأول مسألة ازدواج 

 الجنسية، ونخصص الفرع الثاني لدراسة الوقت الذي يعتد به في تعيين جنسية المدعى عليه.
 ازدواج جنسية المدعى عليه : الفرع الأول

ــريتبعا للمنهج ال ــاص المحاكم الوطنية متى كان تقليدي فقد وجدن التشــــــــ ــي باختصــــــــ عات المقارنة تقضــــــــ
المدعى عليه يحمل الجنسية الوطنية، بصرف النظر عن أي اعتبار أخر، معنى ذلك أنها لا تهتم بمسألة تنازع 

من جنســية الجنســيات، والســؤال الذي يثار بهذا الصــدد ما هو الحل فيما اذا كان المدعى عليه يحمل أكثر 
ذت جميع التشــــريعات بالحكم الســــابق، لوجدن مســــألة تنازع الجنســــيات لا حل لها، لأن واحدة؟، فلو أخ 

بصورة واضحة،   (30)محاكم كل دولة ستكون مختصة بنظر النزاع، وهو ما صرحت به جانب من التشريعات
رعت من أجله قواعد الاخت صـــــــاص القضـــــــائي  معنى ذلك أن هذه التشـــــــريعات ســـــــتّفوت الغرض الذي شـــــــُ

ها تنفيذ ضـــمان تنفيذ الأحكام الأجنبية، وتحقيق العدالة على مســـتوى القانون الدولي الخاص، الدولي، ومن
وحماية مصـالح الطرف الضـعيف في المنازعة )المدعى عليه(، كل هذه الاعتبارات وغيرها سـتكون غير معتبرة 

هم جديد لتلك هنا كان لابد من تقديم ففي ظل الفهم التقليدي لموقف التشــــــــــــريعات محل الدراســــــــــــة، من 
النصـــــــوص يلحظ الاعتبارات الموضـــــــوعية التي تقدمت كأهداف للقانون الدولي الخاص، إذ إنّ حل ازدواج 
ــائي الدولي، ولذا لابد من اتباع منهج يهتم بالنتائج العملية التي  ــبة لتنازع الاختصـــاص القضـ الجنســـية بالنسـ

عليه بالمنهج الموضـــــوعي، فالأخير يمنح   مة المختصـــــة، والذي ســـــنطلقتترتب على الحكم الصـــــادر من المحك
ــة  ــياســـ ــتند فيها إلى الســـ ــوء معطيات يســـ ــية التي يعتمدها، في ضـــ ــلطة تقديرية في اختيار الجنســـ ــي ســـ القاضـــ

 
وقد حاول المؤتمر الوصول إلى أحكام موحدة بهذا الاتجاه. للمزيد ينظر د. د.   1960القانونية في مجال الشركات في مؤتمر هامبورج عام  

 .188مصدر سابق، ص  ....، هشام خالد الجنسية العربية للمدعى عليه161أبو العلا النمر، مصدر سابق، ص 
لسويسري الصادر في ( من القانون الدولي الخاص ا22من تلك التشريعات ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ) -30

لأمر بالاختصاص القضائي ، والتي جاء فيها "إذا كان للشخص أكثر من جنسية من بينها الجنسية السويسرية، وتعلق ا18/2/1987
الدولي المباشر للمحاكم السويسرية، فان الجنسية السويسرية وحدها هي التي يتعين الاعتماد عليها كضابط للاختصاص القضائي لهذه  

 م".المحاك
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. فهذا  (31)التشــريعية لهذا الضــابط، والتي تحكم المســألة الأصــلية، التي تثار مســألة تنازع الجنســيات بمناســبتها
الفروض التي تكون الجنســـية الوطنية من بين الجنســـيات التي يحملها الفرد؛  لا يرصـــد حكمًا عامًا في المنهج 

إذ على القاضـي أن لا ينظر إلى مسـألة تنازع الجنسـيات، على أنها مسـألة مسـتقلة قائمة بذاتها، بل مسـألة 
إذ والروح الكامنة وراءها، من الأنســـــب حلها في ضـــــوء طبيعتها  نتابعة تثار بمناســـــبة مســـــألة متبوعة ويكو

ينبغي التلطيف من حـدة المنهج التقليـدي، والخروج عليـه كلمـا كـان لـذلـك مقتضــــــــــــــى، أو تطبيق المبـدأ مع 
 .(32) مبررشيء من التباين من حالة لأخرى، على مقتضى المواءمة متى كان لذلك 

وحتى تتضــــح معالم المنهج الموضــــوعي، نفترض أن المدعى عليه العراقي يحمل الجنســــية الفرنســــية أيضــــا، 
( من القانون المدني العراقي، لابد من عقد الاختصاص للمحاكم العراقية 14فعلى المنهج التقليدي )المادة  

يذ، أما على مســـــــــــــتوى المنهج دائما، دون اعتبار لما يترتب على الحكم الصـــــــــــــادر منها من فاعلية وقوة تنف
ــدار حكم مكفول   الموضــــــــوعي، فإن الاختصــــــــاص يمنح للمحكمة الأقدر على الفصــــــــل في المنازعة، وإصــــــ

كانت المحكمة العراقية، أم المحاكم الفرنســــــية، لأنه يحمل جنســــــية الدولتين.   إذاالتنفيذ، بصــــــرف النظر فيما  
المحـــاكم الوطنيـــة )العراقيـــة في الافتراض(، فـــان الـــدعوى أمـــام  متى رفعـــتأنـــه  (33) الفقـــهويرى البعض من 

طريق، إما عن طريق التخلي عن الاختصاص، أو   الأخيرة يمكن لها أن تتخلص من الاختصاص بأكثر من
مة أجنبية يحمل المدعى عليه جنســـــــــيتها، أو عن كعن طريق قبول الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام مح

على عقد الاختصــاص لمحكمة أجنبية أقدر على حســم النزاع، وغير ذلك   ،(34)الأطرافطريق الاتفاق بين  
الأجنبية المختصــة، هي  المحكمةفإذا افرضــنا في هذه الحالات جميعاً، أن من طرق التخلص من نظر النزاع. 

من المحكمة الوطنية على الفصـــل  أقدرمحكمة جنســـية المدعى عليه، )الذي يحمل الجنســـية العراقي أيضـــا(،  
ولتهـا، نـازعـة لوجود الـمال المتنـازع عليـه في وحـدتهـا الإقليميـة، أو لكون الـمدعى عليـه متوطن على إقليم دفي الم

ويملك أموالا يمكن التنفيذ عليها، فان لا عبرة للاختصـــاص المنعقد للمحاكم الوطنية، على أســـاس جنســـية 
 .(35) ئيالقضاالمدعى عليه أو غيرها من الاعتبارات والعناصر المكونة للتركيز 

هم تحرري كل هذه المحاولة لا نقصد منها الخروج على أحكام الموقف التشريعي، بل القصد هو إيجاد ف
( من القانون المدني العراقي ونصـــــــــوص القوانين المقارنة، 14لتلك النصـــــــــوص، والا فنحن إزاء نص المادة )

ــاص للمحاكم الوطنية متى كان المدعى عليه وطني، غ ير أنه لما كان النص أعلاه يقوم والتي تعقد الاختصــــــــــ
 

مجلس كلية مجد الدين طاهر خربوط، مشكلة تعدد الجنسيات وتحديد المعاملة القانونية لمتعدد الجنسية، أطروحة مقدمة إلى  -31
 وما بعدها. 378، ص1997عين شمس،  جامعة-الحقوق

 نقلًا عن الأستاذ: -32
- Paul Lagarde: Vers une approche Fonctionnelle du conflit positif de nationalité, R. Crit, paris, 

1988, p.23.  
داوي، مبادئ الاختصاص القضائي الدولي للمزيد عن طرق تخلص المحكمة الوطنية من الاختصاص ينظر د.أحمد قسمت الج  -33

، د.ماهر السداوي، جنسية الخصوم الوطنية كضابط 156، ص 1972وتنفيذ الأحكام الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .401، ص 1974لاختصاص القضائي الدولي، المنصورة، ل

ختصاص الثابت للمحاكم الوطنية، في الحلات التي ذهب جانب مهم من الفقه إلى إمكانية اتفاق الأطراف على سلب الا -34
در سابق، يكون فيها الاختصاص قد انعقد بمقتضى معيار أو ضابط واه أو ضعيف مثل ضابط الجنسية، د.عز الدين عبد الله، مص

 .745ص
صلاح الدين علي، القانون الدولي الخاص دراسة تحليلية في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص  ينظر في معنى قريب د.يونس -35

 .448-447، ص 2016القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، 
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ة النفاذ، مما قد يجعل الحكم الصـــادر على اعتبارات ســـياســـية لا قانونية، ويتعارض في بعض الفروض مع قو  
من المحـاكم الوطنيــة، غير ذي قيمــة مجردا من كـل فعــاليــة، فلابـد وأن نعيــد النظر بـه من خلال التعــامـل مع 

. ولا يتحصــــــل ذلك إلا من خلال تفســــــير (36)الحكم الصــــــادركل حالة على حدة، في ضــــــوء فعالية وقوة  
تائج العملية للحكم، فان قدر القاضـــــــي أن اعتماد الجنســـــــية النص بصـــــــورة تحررية، تأخذ بعين الاعتبار الن

الوطنية، ســــــــــيؤدي إلى صــــــــــدور حكم مجرد من الفاعلية، كان له أن يتخلى عن نظر الدعوى، أو أن يقبل 
ــيتهــا ولهــا ارتبــاط أكبر الــدفع بالإحــالــة لقيــام ذات  النزاع أمــام محكمــة أجنبيــة يحمــل المــدعى عليــه جنســــــــــــ
القاضـــــي هي الأكثر ارتباطا بالدعوى فعليه الحكم باختصـــــاصـــــه والاســـــتمرار    بالدعوى، وإن كانت محكمة

. ما يعني أن المعيار ليس تطبيق جنسية المدعى عليه التي يشترك فيها القاضي معه، وإنما (37)  الدعوىبنظر  
ــائي من نتائج على مســــتوى التنفيذ، ورعاية مصــــلحة المدعى الم عيار هو ما يترتب على الاختصــــاص القضــ

 ه.علي
أعملت الجنســــــية الأجنبية التي يحملها الشــــــخص، وغضــــــت الطرف عن  (38)كما أن المحاكم الفرنســــــية

من أورجواي  ةمرأاالجنســــــــــية الفرنســــــــــية التي كان يحوزها المدعى عليه، ففي قضــــــــــية تتلخص وقائعها في أن 
ــومة بين الزوجين ــية الفرنســـية، وبعد خصـ ــي، واكتســـبت على أثر الزواج الجنسـ ، حصـــلت  تزوجت من فرنسـ

ــيـة الاورجوائيـة، خلافًـا لأحكـام القـانون  ا لأحكـام قـانون الجنســــــــــــ على الطلاق من محـاكم أورجواي، تطبيقـً
لأول بشـــــكوى ضـــــدها، الفرنســـــي الذي لم يجز الطلاق، وبعدها تزوجت من شـــــخص آخر، تقدم زوجها ا

ا، فــالأخير لا يقبــل مــدعيــًا أنهــا اقترفــت جريمــة تعــدد الأزواج، على اعتبــار أن زواجهمــا الأول لا يزا ل قــائمــً
بإنحلال الرابطـة الزوجيـة من طرف واحـد، وقـدمـت هي بـدورهـا دعوى لتنفيـذ الحكم الصـــــــــــــــادر من محـاكم 

طريق على زوجهـا الأول الـذي أقـام الـدعوى عليهـا الأورغواي طـالبـة الاعتراف بزواجهـا الثـاني منعـا وقطعـا لل
أســـــــــتئناف باريس )الغرفة العاشـــــــــرة(، بدورها مؤيدة   مدعيا ارتكابها للخيانة الزوجية، ولقد قضـــــــــت محكمة

، بأنه لا حق في متابعتها 1964فبراير  29بذلك حكم محكمة الســــــين الابتدائية في حكمها الصــــــادر في 
، على أسـاس حسـن نيتها، وجاء في تسـبيب المحكمة "أن الزوجة لما كانت قضـائيًا، وأنه يجب تبرئة سـاحتها

ــيتها، ولم تنفك عنها أبدًا، وإنها قد اعتقدت في صــــــــــحة قد بقيت في نظر قانون الأور  جواي محتفظة بجنســــــــ
الطلاق، الذي حصــلت عليه بمقتضــى الحكم الصــادر عن المحاكم الاورجوائية، وبالتطبيق لقانون جنســيتها، 

قـدت في صــــــــــــــحـة زواجهـا الثـاني بعـد هـذا الزواج، فـإنـه لا محـل لملاحقتهـا جنـائيًـا على الفعـل الـذي كمـا أعت
 

الجامعية الجديدة للطبع والنشر، ات الحديثة في مشكلة "تنازع" الجنسيات، دار د.عكاشة محمد عبد العال، الاتجاه -36
 .107، ص 1996الإسكندرية، 

 .105د.أحمد قسمت الجداوي، مصدر سابق، ص  -37
وطبقت أيضًا ذات الحل محكمة النقض الفرنسية، وبصفة خاصة في ميدان الاعتراف بآثار الأحكام الأجنبية، وعلى ذلك  -38

من القانون المدني السويسري 144المحكمة في الاعتراف بحكم صادر من المحاكم السويسرية قاضيا بالطلاق إعمالًا لنصّ المادة  لم تتردد
سية السويسرية والفرنسية في آن واحد، معنى ذلك أن المحكمة قد سلمت بصحة الاختصاص القضائي بين زوجين يحمل كلاهما الجن

يسري وعلى الرغم من أن طرفي الخصومة كان يحملان في عين الوقت الجنسية الفرنسية، وأن هذا الحكم الذي تحدد وفقًا للقانون السو 
ني الفرنسي المستظهر من أحكام القضاء المتواتر على الاعتداد بالمحكمة الفرنسية في الذي بدا تفسيره عصياً لكونه لم يمتثل للنظام القانو 

ضائي بشأن جنسيته يحمل الجنسية الفرنسية من بين الجنسيات المتراكمة عليه، إذ قدر القضاء كل مرة يكون فيها من ثار التنازع الق
لتي كان سيصل إليها القضاء الفرنسي على فرض رفع الدعوى إليه ابتداءً الفرنسي أن النتيجة التي أقرها القضاء السويسري هي بعينها ا

نبي، ث يرجع ويتلقف الدعوى من جديد ليصل إلى ذات الحكم. أشار إليه والحل كذلك فلا محل للاعتراض على تنفيذ الحكم الأج
 .85، ص1993النشر والتوزيع، بيروت، ، المؤسسة الجامعية للطبع و 2باتيفول ولاجارد، المطول في القانون الدولي الخاص، ط
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ا منتجـًا لآثاره القـانونيـة، ولا تتوفر لـديهـا نيـة الغش نحو نســــــــــــــب  إليهـا ومن ث يعـدّ زواجهـا الثـاني صــــــــــــــحيحـً
م اختصـــاصـــها من القانون، والحكم الصـــادر من محاكم أورجواي يعد حكما صـــادرا من محكمة مختصـــة، رغ

 جهة المدعى عليه الفرنسي".
حظ أن القاضـــــــــــي الفرنســـــــــــي، لم ينزل على إلى أنه يمكن أن نل (39)كما نتفق مع من يذهب من الفقه

( من القانون المدني الفرنســـــــــــــي، القاضـــــــــــــي بمنح الاختصـــــــــــــاص للمحاكم 15حكم الحل التقليدي )المادة  
نسيات المتزاحمة التي يحملها الشخص، بصرف النظر عن الفرنسـية، متى كانت الجنسـية الفرنسـية من بين الج

الجنســــــــــــية الأخرى التي يحملها المدعى عليه، ولو فعل ما يؤدي إليه عقد الاختصــــــــــــاص القضــــــــــــائي لمحاكم 
القاضــــي الفرنســــي ذلك في خصــــوص المســــألة المتقدمة، لإنتهى إلى رفض الاعتراف بالحكم الأجنبي، معنى  

ــي لم ينظ ــتقلة قائمة بذاتها، وإنما نظر ذلك أن القاضـــي الفرنسـ ــألة مسـ ــيات، على أنها مسـ ر إلى تنازع الجنسـ
تابعة إلى مســــــألة أصــــــلية، ونظر لمســــــألة اختصــــــاص المحكمة الأجنبية على انه خيار إليها باعتبارها مســــــألة  

 ممدوح فيما اذا أوصل إلى حلول موضوعية تحقق أهداف قواعد الاختصاص القضائي الدولي.
ــتئنــاف )وهنــاك حكم أخر م ( الألمــانيــة، ذهبــت فيــه إلى تعطيــل المبــدأ القــائــل Hammهم لمحكمــة اســــــــــــ

، ورأت (40)نية متى تزاحمت مع جنســية أخرى في نطاق الاختصــاص القضــائي الدوليبإعمال الجنســية الألما
عقد الاختصاص للمحكمة الأمريكية بوصفها الأقدر على اتخاذ حكم عملي يحسم النزاع، على الرغم من 
ــانة  ــية تتلخص وقائعها، بنزاع يتعلق بحضــ ــيات المتزاحمة، ففي قضــ ــية الألمانية كانت من بين الجنســ أن الجنســ

ــيتين الألمانية والأمريكية، لأبوين أمريكي وألماني ــال طفل، يحمل الجنســــ ة، وكان كل أفراد العائلة قبل الانفصــــ
يعيشــــــــون في ولاية نيوجرســــــــي الأمريكية، ونتيجة المنازعة حول حضــــــــانة الطفل، صــــــــدر حكم من محكمة 

الأم على خطف  نيوجرســـــــــــي العليا، يقضـــــــــــي بمنح الحضـــــــــــانة إلى الأب، وعلى الرغم من ذلك فقد دأبت
 كل مرة يذهب الأب ويبحث عن ولده ويعيده إلى ولدها، واصـــطحابه معها إلى ألمانيا لأكثر من مرة، وفي

حضـــــــــــــانته، ولتكرر حالات الخطف على وصـــــــــــــف الأب من قبل الأم، تقدم إلى المحاكم الألمانية بالطلب 
ــادر من المحكمة الأمريكية العليا في نيوجرســـي  ــانة ولده، رأت محكمة للاعتراف بالحكم الصـ ــي بحضـ والقاضـ

تنفيذه في ألمانيا، بوصـــــفه حكم صـــــادر من محكمة مختصـــــة، وهو ( الاعتراف بالحكم و Hammاســـــتئناف )
خلاف موقف المشــــــرعّ الألماني الحاكم باختصــــــاص المحاكم الألمانية بنظر المنازعة، إلا أن المحكمة قد قدرت 

لأمريكية كان ثابتًا على الوجه الصــحيح، على أســاس أن وبصــورة قاطعة أن الاختصــاص الدولي للمحاكم ا
ا، وكانت الأخيرة هي  الطفل المطلوب ــً ــية الأمريكية أيضــــــ ــية الألمانية الجنســــــ ــانته كان يحوز مع الجنســــــ حضــــــ

الجنسية الواقعية، باعتبار أن الطفل ولد في أمريكا ولا يزال يعيش فيها، وبالتالي فمحاكمها أقدر على حل 
 النزاع.

كم أعلاه، على الرغم من أنها في ضوء ما تقدم أن المنهج الموضوعي بالمعنى المتقدم، وأحكام المحا نعتقد  
ظاهراً خرجت على ضــــــابط جنســــــية المدعى عليه، وعقدت الاختصــــــاص القضــــــائي لمحاكم أجنبية، إلا أن 

 
 .118د.عكاشة محمد عبد العال، الاتجاهات الحديثة...، مصدر سابق، ص -39
، إلى إعمال الجنسية الألمانية من بين الجنسيات 25/7/2986( من القانون الدولي الألماني الصادر في 5/1ة )أشارت الماد -40

 ها تزاحم على مستوى الاختصاصين التشريعي والقضائي.التي يتمتع بها الألماني في كل حالة يحصل في
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 25:  العدد

لمنهج الموضـــــوعي، الأمر لا يفهم بهذه الطريقة، بل أنها لم تخرج عن روح هذا الضـــــابط؛ لأن الأخير يؤمن با 
لمادية، وحماية مصــلحة المدعى عليه، وكذا الأمر بالنســبة إلى عليا من قبيل العدالة ا أي أنه يروم تحقيق مثلاً 

تنفيذ الأحكام الأجنبية، فالمشــرعّ لابد وأن يمنح القاضــي ســلطة في تقدير اختيار القرار الأنســب في حســم 
ا لتلــك الاعتبــارات والمبــا دئ، والمتــأمــل للأحكــام المتقــدمــة، يجــد أن المحكمــة أخــذت بنظر المنــازعــة، تحقيقــً

ــيـــة الواقعيـــة، نزولًا على الاعتبـــا ر المعطيـــات المرتبطـــة بتنفيـــذ الأحكـــام الأجنبيـــة، ومن ث أخـــذت بالجنســــــــــــ
مقتضيات أهداف قواعد الاختصاص القضائي الدولي، فبغير ما ذهبت إليه لا يمكن تحقيق ذلك، إذ رأت 

ر على فصـــــــــــــل المنازعة الاعتراف بتنفيذ الأحكام الأجنبية أن المحكمة الأجنبية، هي الأقد  المحكمة في دائرة
منها، بحكم مجاورتها واقترابها من معطيات المنازعة، ما يدفعنا إلى أن نقترح على المشــرع العراقي منح ســلطة 

حالة نظر الدعوى إلى تقديرية للقاضــــــــــي، من أجل تحليل الدعوى والوقوف على الخيارات المتاحة أمامه، و 
دار حكم يتســـاوق مع أحكام تنفيذ الأحكام الأجنبية، محكمة أخرى فيما اذا اتضـــح أنها الأقدر على إص ـــ

 والاطلاع التفصيلي على وقائع الدعوى والوصول إلى تقرير ما في مصلحة المدعى عليه الوطني.
 وقت الاعتداد  نسية المدعى عليه: الفرع الثاني

رت اهتمام فقه يعُتمد في الاعتداد بجنســــية المدعى عليه، يعد من الموضــــوعات التي أثاإن الوقت الذي 
ــألة تعيين هذا الوقت لها أثر في ثبوت اختصــــــــــــــاص المحكمة من عدمه، ولو  القانون الدولي الخاص، ومســــــــــــ

عرضت  والتي ت  1951لعام    40( من القانون المدني العراقي رقم  14أخذن مثالا على ما نقول نص المادة )
( 28الجنســـــية، وهذا الحكم جاء في المادة )فيه إلى اختصـــــاص المحاكم العراقية متى كان المدعى عليه عراقي 

( من القانون المدني الفرنسي، 15، وكذلك الحكم في المادة )(41) 1968من قانون المرافعات المصري لعام 
فر ضـابط جنسـية المدعى عليه، هل هو والسـؤول الذي يثار بهذا الصـدد، هو عن الوقت الذي يعتد به بتوا

النزاع، أم وقت رفع الدعوى، في الإجابة عن هذا التســــــــــاؤل يجمع   وقت نشــــــــــوء الالتزام، أم وقت نشــــــــــوء
القانون الدولي الخاص، أن الوقت الذي يعتد به بهذا الصـــــــــــــدد هو وقت رفع الدعوى، معنى ذلك   (42)فقه

ة المدعى عليه لا يغير من اختصـــــــاص المحكمة الوطنية، أن التغيير الذي يطرا بعد رفع الدعوى على جنســـــــي
الدعوى، بل عليها أن لا تعتد بأي تغيير يطرأ عل ضـــــــــــابط الاختصـــــــــــاص، ويتعين عليها   وتخليها عن نظر

 .(43)السي بنظر الدعوى المرفوعة أمامها حتى الفصل فيها
 

ي أمام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ( من القانون المدني العراقي على أنه "يقاضى العراق4نصت المادة )  -41
اضاته أمام المحاكم الفرنسية ( من قانون المرافعات المصري، على أنه" كل فرنسي يمكن مق28ما نشأ منها في الخارج"، ونصت المادة )

ون المدني الفرنسي على أنه "تختص ( من القان15بسبب الالتزامات التي عقدها في بلد أجنبي ولو مع أجنبي"، في حين نصت المادة )
يق على مضمون محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية"، ينظر في التعل
ن الدولي الخاص هذه النصوص، د.ماهر السداوي، جنسية الخصوم الوطنية كضابط للاختصاص القضائي الدولي دراسة مقارنة في القانو 

 28وما بعدها، د.هشام خالد، الجنسية العربية للمدعى عليه...، مصدر سابق، ص  43، ص 1978المصري والفرنسي، المنصورة، 
 .461س صلاح الدين علي، مصدر سابق، ص وما بعدها، د. يون

 .188، ص1984، دار النهضة العربية، ينظر د.أحمد عبد الكريم سلامة، أصول المرافعات المدنية الدولية، الطبعة الأولى -42
، ص 1977د.ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، دار الحرية للطباعة، بغداد،    -43

لخاص دراسة تأصيلية ، د.أحمد عبد الكريم سلامة، الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة، بين قانون العقوبات الدولي والقانون الدولي ا371
، كما لابد من ملاحظة أن مشكلة تحديد وقت الاعتداد بضابط الاختصاص 100، ص 1985مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ن ضابط الجنسية بالنسبة للمدعى عليه فقط، بل فيما يتعلق بضوابط الاختصاص القضائي الدولي الأخرى كضابط الموطن،  لا تثور بشأ
ل الإقامة المعتادة، وحتى بالنسبة لضابط الاختصاص المستمد من إرادة أطراف الخصومة بصدد الخضوع الإرادي لولاية المحاكم، وضابط مح
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لا يلجأ لها الخصـم إلا نشـوء إن الدعوى بوصـفها أداة الحصـول على الحماية القضـائية والسـلطة العامة،  
لشـخص لا يلجا إلى القضـاء إلا اذا كان هناك مبرر من اعتداء على حق المبررات لاواقعية والقانونية لها، فا

ــريعـات، فـاذا تحرك من وقع على حقـه أو مركزه القـانوني  لـه يحميـه القـانون، أو مركز قـانوني قررتـه لـه التشــــــــــــ
الأخير الاهتمام بهذه اللحظة فقط بتقرير ســـــــلطانه ورســـــــم حدوده،  اعتداء ورفع الأمر إلى القضـــــــاء، فعلى

ــومـة لم تبـدأ بعـد،  معنى ذلـك أنـه قبـل رفع الـدعوى لا يمكن الكلام عن اختصــــــــــــــاص أم عـدمـه، لأن الخصــــــــــــ
ــم عنها، من هذا الوقت تفصـــــــل المحكمة في  فالحياة القانونية للدعوى تبدأ من لحظة تســـــــجيلها ودفع الرســـــ

ويبرر هذا  .  (44)عدمه، بالرجوع إلى ضـوابط الاختصـاص القضـائي الدولي في قانونهامسـألة اختصـاصـها من 
الحل مقتضـيات الأمان القانوني وحسـن سـير العدالة، فلا شـك في أن المحكمة التي قطعت شـوطا طويلا في 
ــاتهـا، من خلال فحص أدلتهـا وسمـاع الشــــــــــــــهود فيهـا، وطلـب  نظر الـدعوى، والبحـث في ظروفهـا وملابســــــــــــ

ــتعانتها بخبر   الوثائق ــتلزم الأمر اســــــــ اء ومختصــــــــــين لتقديم الخبرة في من الجهات الرسمية وغير الرسمية، وقد يســــــــ
 .(45) فيهاموضوع الدعوى، هي الأحق بنظر الدعوى وتمام الفصل 

ــافـة إلى مـا تقـدم فـان في ذلـك تجنيـب لأطراف النزاع لتحمـل نفقـات جـديـدة،  رفعوا دعواهم   إذابالإضــــــــــــ
قـاء بـت لهـا الاختصـــــــــــــــاص بعـد تغيير أو انتقـال ضـــــــــــــــابط الاختصـــــــــــــــاص، كمـا أن في إبإلى المحكمـة التي يث

الاختصاص للمحكمة التي رفع الاختصاص أمامها أولا حماية للطرف الضعيف من تعسف الطرف الآخر 
الذي يكون قد لعب دورا في تغيير ضـابط الاختصـاص، بالمسـتوى الذي يثير الغش نحو قواعد الاختصـاص 

لانتقال إليها ، حتى يلزم الطرف الأول بالحضـــــــــــور أمام محكمة بعيدة، قد يضـــــــــــيق عليه االقضـــــــــــائي الدولي
 .(46) والاجتماعيةبسبب ظروفه الاقتصادية 

وبالنســـبة لموقف التشـــريعات المقارنة من هذا الرأي نجدها خالية من نصـــوص صـــريحة تتولى الإجابة عن 
ــراحــة جــانــب من هــذا التســــــــــــــــاؤل، ولكن الاعتــداد بوقــت رفع الــدعوى إلى الق ضــــــــــــــــاء، حــل تبنــاه صــــــــــــ

، والذي نتمنى على المشـــــــرع العراقي معالجة هذا الأمر، حلا لما يمكن أن يثير إشـــــــكالية في (47)التشـــــــريعات
نطاق التنازع المتحرك في هذا المجال، ومن التشـــــــــــــريعات التي تبنت هذا الرأي التشـــــــــــــريع الإيطالي في قانون 

ختصــــــاص يتحددان ( منه على أنه "ولاية القضــــــاء والا5لمادة )، إذ نصــــــت ا1942المرافعات المدنية لعام 
بالنظر إلى واقع الحـال وقـت رفع الـدعوى، ولا اثر عليهمـا لتغييره اللاحق"، وذا الحكم نصــــــــــــــت عليـه الـمادة 

منـه.  184وبالخصــــــــــــــوص في الفقرة الرابعـة من المـادة  1975( من الإجراءات المـدنيـة الألمـاني لعـام 184)
ــرو  ــائي الدولي للمولذلك نؤيد ضــ ــاص القضــ ــابط الاختصــ حاكم العراقية وقت رفع الدعوى، وأن رة توفر ضــ

أي تغير في جنســــــــية المدعى عليه بعد هذا التاريخ لا يؤثر في هذا الاختصــــــــاص، وهذا الرأي ينســــــــجم مع  
 

ة لضابط محل موقع المال المنقول، معنى ذلك أن لا خصوصية لضابط الجنسية بالنسبة للمدعى عليه، بل وهذا الأمر يسري أيضا بالنسب
 يسري بالنسبة لباقي ضوابط الاختصاص القضائي الدولي الأخرى. ما سنبحثه في مك البحث

44- P. ROUBIER: Le Droit transitoire, Dalloz, paris, 1983, p. 552. 
كمة التي تنظر النزاع هي المختصة بنظر كل ما يتعلق بالمسائل الأولية والمسؤولة عن فحص الأدلة بعد من منطلق أن المح -45

 نزاع فهذه أمور يتوقف عليها فصل النزاع.تقديمها من أطراف ال
 الدعوى بتغيير أطرافنحصر في نطاق الاختصاص التشريعي، بل يمكن أن يقوم أحد يإن الغش نحو قواعد القانون لا  -46

 جنسيته قاصدا تغيير المحكمة المختصة بنظر النزاع، بوصف الأخيرة أنسب لتحقيق أهدافه الشخصية ومصلحته الذاتية.
 .1983( من مجموعة القانون الدولي الخاص اليوغسلافي لعام 81نصت على هذا الراي المادة )كما   -47
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 25:  العدد

مقتضــــيات العدالة والاعتبارات التي تقدم البحث فيها، فالعبرة بتعيين الاختصــــاص القضــــائي بوقت نشــــوء  
لا تتحرك وترسم حدودها إلا في الوقت الذي يباشر فيه المدعي    العلاقة القانونية، وذلك لان ولاية القضاء

 برفع الدعوى، 
والســؤال الذي يثار بهذا الصــدد هو ما الحكم إذا تغيرت جنســية المدعى عليه بعد رفع الدعوى؟، يرى 

ــلطة ال (48)جانب من الفقه ــلطة أنه يجب التفرقة بين النظر إلى سـ ــاء( وسـ ــلطة الالتجاء إلى القضـ دعوى )سـ
قضـاء )أي ولاية القضـاء(، حيث أن الإجراء الذي يرتبط بالسـلطة الأولى هو المطالبة القضـائية، والإجراء ال

الذي يرتبط بالثانية هو الحكم، واذا لم نقم وزن للوقت الذي يمضــــي بين إقامة الدعوى والحكم فيها، يتعين 
وما يجري بعده، ولا يهم في  اص في هذا الوقت، بصــــــرف النظر عما جرى قبلهأن يتوافر ضــــــابط الاختصــ ــــ

هذه الحالة أن يعد هذا الضـابط شـرطا في مباشـرة سـلطة الدعوى، أو شـرطا في مباشـرة سـلطة القضـاء. أما 
ــابط الاختصــــــاص بوصــــــفه  ــي ما بين رفع الدعوى والحكم فيها، ونظرن إلى ضــــ اذا قدرن الوقت الذي يمضــــ

نه أقت مباشــرة هذه الولاية يكون من ش ــلضــابط و لاية القضــاء، لترتب على ذلك أن زوال هذا اشــرطا في و 
انعدام الاختصــاص وانعدام ســلطة الدعوى كذلك، وإذا نظرن إلى هذا الضــابط بوصــفه شــرطا يتوقف عليه 

باشــرة بصــفة مباشــرة مباشــرة ســلطة الدعوى، لأمكن اعتباره أيضــا شــرطا تتوقف عليه بصــفة غير مباشــرة م
ــرة هذه الأ ــاء، ما دامت مباشــ ــلطة القضــ ــتعمال الدعوىســ . ويترتب على هذا انه (49)خيرة تتوقف على اســ

متى توفر ضــابط الاختصــاص وقت رفع الدعوى مع اســتعمال الدعوى لتوافر شــرطه )وهو وجود الضــابط( 
دعوى، ولعله يمكن تحقق الاختصـــــاص لتوافر شـــــرطه )وهو رفع الدعوى( بحيث لا يتأثر بما يطرأ بعد رفع ال

لفقه عن هذا المعنى بقوله وهي أن الخصـــــومة تنعقد برفع الدعوى، ومن شـــــروط اســـــتعارة تعبير جانب من ا
صــــحة انعقادها رفع الدعوى إلى جهة مختصــــة، بحيث يجب أن يتوفر ضــــابط الاختصــــاص في هذا الوقت،  

تها في الاختصـاص، اسـتنادا لما تقدم ويبدو هذا الضـابط شـرطا في مباشـرة الدعوى، لا يؤثر تغيره بعد مباشـر 
( من قانون المرافعات المدنية بقولها "ولاية القضــــــاء والاختصــــــاص 5ف المشــــــرع الإيطالي في المادة )من موق

يتحـددان بالنظر إلى واقع الحـال وقـت رفع الـدعوى، ولا اثر عليهمـا لتغييره اللاحق"، والـذي نخلص إليـه أن 
توافر ضـابط الاختصـاص وقت محاكم الدولة المختصـة بها، وأنه يجب أن ي الخصـومة تنعقد برفع الدعوى إلى

رفع الدعوى، ما دام اختصــاص المحكمة شــرطا في صــحة الخصــومة، وأنه متى انعقد اختصــاص هذه المحاكم 
 برفع الدعوى إليها، فإنه لا يتأثر بعد ذلك بما يطرأ على ضوابط الاختصاص من تغيير.

ــابط جنســــيـة الأســــس القـ : المبحـث الثـاني انونيـة التي يقوم عليهـا ضــ

 عليه المدعى

ــابط، هي الأســـــس القانونية  ــتكمالا للبحث في هذا الضـــ من الموضـــــوعات التي لابد من التطرق لها اســـ
من الفلســفة التشــريعية لقواعد الاختصــاص القضــائي الدولي، وقد رأينا  اً التي يقوم عليها، فالأخير يمثل محور 

ا خارج إقليم الدولة، وبناءً بط، كونه يمثل ســيادتها الشــخصــية على أشــخاصــهتمســك التشــريعات بهذا الضــا
 

 .750-749د.عز الدين عبد الله، مصدر سابق، ص -48
49- Bartin: Principes de droit international privé, 3 voix, 1953. P. 240. 

 .3م هامش رق 750أشار إليه د.عز الدين عبد الله، مصدر سابق، ص  −
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ــريعـات المقـارنـة الاختصــــــــــــــاص لمحـاكمهـا، متى كـان الـمدعى عليـه يحمـل  ــفـة عقـدت التشــــــــــــ على هـذه الفلســــــــــــ
جنســــيتها، وحتى ننظر صــــواب هذا الموقف لابد من تحليل الأســــس التي اعتمدت عليها في حكمها هذا،  

من التشـــريعات، لذا ســـنقســـم الدراســـة في الحديثة التي ندى بها الفقه وتبنته جانب مع اســـتعراض الأســـس 
هذا المبحث إلى مطلبين، نخصـــــص المطلب الأول لاســـــتعراض الأســـــس التقليدية لضـــــابط جنســـــية المدعى 

 عليه، ونعقد البحث في المطلب الثاني لبيان الأسس الحديثة لضابط جنسية المدعى عليه.
 عليهسس التقليدية لضابط جنسية المدعى الأ: المطلب الأول

ــوص القانونية حكمة، وخلف كل تنظيم قانوني إرادة، وبجانب كل مبنى قانوني  وراء كل نص من النصــــــ
أســـــس يقوم عليها، يحتج بها من يريد الدفاع عنه، ويســـــتند إليه من أراد تطبيقه، ويعتمده من رام الوصـــــول 

ان مظهرا لإرادة المشـرع، أحتوى في جنباته على تلك الأسـس، وكإلى معناه، وضـابط جنسـية المدعى عليه، 
ولابد وأن تســــتكشــــف تلك الأســــس لمعرفة مشــــروعية الاســــتناد إليها في اعتماده، وعرضــــه على ما شــــهده 
العالم من تطور للتأكد من صــــــــــــــموده مع التحديات، لبيان كل ذلك لابد من تقســــــــــــــيم هذا المطلب على 

ــية المدعى عليه، نخص ـــفرعين لبحث الأســـس التي بني  ــيادة، عليها ضـــابط جنسـ ص الفرع الأول لعنصـــر السـ
 ونبين في الفرع الثاني كيف يتحقق الرباط الكامل لقواعد الاختصاص القضائي الدولي.

 عنصر السيادة: الفرع الأول
من يرى ضـــــرورة تأســـــيس فكرة خضـــــوع المدعى عليه الوطني إلى  (50)من فقهاء القانون الدولي الخاص  

أن هذا الاختصـــــــاص لديهم مبني على فكرة ولاية الدولة على  م دولته، عنصـــــــر الســـــــيادة الوطنية، أيمحاك
ــاء على الوطنيين أينما حلوا وارتحلوا. لأن  ــرة ولاية القضـ ــتتبع هذه الفكرة من وجوب مباشـ رعاياها، وما يسـ

ة بصــفة عامة إلى كل ما في ولاية القضــاء تعد من أهم مظاهر ســيادة الدولة على إقليمها، وتمتد هذه الولاي
من أشــــــــــــخاص وأموال، فيخضــــــــــــع لقضــــــــــــاء الدولة كل ما يوجد على إقليمها من أموال عقارية أو الإقليم 

. وهناك حالات أخرى للســــــــــيادة تمتد  (51)منقولة، ومن أشــــــــــخاص وطنيين أو أجانب طبيعيين أو معنويين
ــتنـاد ــيـادتهـا على رعـاياهـا الموجودفيهـا ولايـة المحـاكم خـارج النطـاق الإقليمي للـدولـة، إمـا اســــــــــــ ين في ا إلى ســــــــــــ

ــية القوانين، أو للدفاع عن ســــلامتها وكيانها ضــــد أفعال معينة ترتكب أضــــرارا بها  الخارج، أي مبدأ شــــخصــ
ما هو أعظم مما تقدم ويبين  (53). بل يرى جانب آخر(52)بواســــــــطة أشــــــــخاص غير موجودين على إقليمها

 أجنبية صــــادرة من دولة اص القضــــائي لمحاكمها على وفق قوانينأنه لا يمكن لدولة أن تقبل تقرير الاختص ــــ
 أخرى، لأن مسألة الاختصاص القضائي يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة.

 
د.محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص )الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، مادة تنازع القوانين(، الطبعة الثانية،  -50

 .636، ص1981ية، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامع
، 1982عارف، الإسكندرية، د.عبد الغني بسيوني عبد الله، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشاة الم -51

 .332، ص 1995وما بعدها، د.علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشاة المعارف، الإسكندرية،  111ص
 -القواعد المادية وانكماش السيادة التشريعية الوطنية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوقأشرف شوقي مسيحة،    -52

 .339، د.علي صادق أبو هيف، المصدر نفسه، ص 30، ص2007جامعة المنصورة لعام 
 .289، ص2011ت،  ، منشورات زين الحقوقية، بيرو 1طد.عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، الجنسية والعلاقات الدولية،    -53
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ما تقدم من معاني وتفســــــــــــيرات ودفاع كلام لا ريب فيه، ولكن لا يمكن التســــــــــــليم به على إطلاقه في  
الحدود، ما لم نتوقف ة من حركة متطورة للأفراد عبر الوقت الحاضــر مع ما تشــهده العلاقات الخاصــة الدولي

على السـياسـة التشـريعية التي اعتمدتها القوانين المقارنة في التأسـيس لهذا المبنى التشـريعي، فكل القوانين تمنح 
الولاية لمحاكمها ضـــــــمن شـــــــروط، فهل بقيت العلة من ذلك مع التقدم والتطور الحاصـــــــل في نطاق القانون  

ــاؤلالـدولي الخـاص ــيـادة حتى نتمكن من   ؟، قبـل الإجـابـة عن هـذا التســــــــــــ لابـد من معرفـة المقصــــــــــــــود بالســــــــــــ
تشــــخيص العلاقة بينها وبين الاختصــــاص القضــــائي، فالســــيادة تعرف بصــــورة عامة على أنها اعتبار الدولة 
صـــــــــاحبة الأمر والنهي في مواجهة الأشـــــــــخاص المقيمين على إقليمها، دون الخضـــــــــوع إلى ســـــــــلطة أخرى، 

تلتزم به اســــــــــــتناداً إلى قواعد القانون الدولي العام، وهو بالأســــــــــــاس كانت أم خارجية، فيما عدا ما    داخلية
ــائي وليس التزاما مصـــيرياً وجوبياً  . كما تعُرف على أنها الصـــلاحية في التنظيم المطلق لما (54)التزام إرادي رضـ

داخلي  ادة الأفراد، على المســــــــتويين اليخص الشــــــــؤون العامة لمجتمع الدولة، بالمقدار الذي ينتفي معه دور إر 
والخارجي، إلا ما تلُزمِ به الدولة نفســـها، من اتفاقية بســـيطة أو مركبة، أومن خلال اســـتثناء قانوني، وفقا لما 
يســـمى بالاســـتقلال المطلق للدولة، حيث لا يتدخل في رســـم ســـياســـتها أي مؤثر عارض، قد يكون عامل 

ــها، في . معنى ذلك أن الدول لها ال(55)ضــــغط في إعمال هذا الموقف دون غيره ــلطة أو الولاية على نفســ ســ
اتخاذ الموقف الذي تراه منســـــجما مع مصـــــالحها الداخلية والخارجية، وهذا لا محدودية لنطاقه، فهو يســـــري 
بالنسبة لقواعد القانون العام والقانون الخاص، فالدولة صاحبة القرار والسلطة في عقد الاختصاص لقانونها 

الأقدر على حكم العلاقة، وفقا لما يســــمى بمبدأ التســــامح في القانون  تشــــريع أجنبي، يعتقد المشــــرع أنهأو ل
، وهذا الأمر يسري أيضا بالنسبة للاختصاص القضائي، فمن هذا المنطلق ترى الدولة بمؤسساتها (56)المحلي

ن تتســـامح في منحه إلى المحاكم المختلفة أن لها الحق في جعل القضـــاء من مظاهر ســـيادتها، التي لا ينبغي أ
 الأجنبية، والا فستعطي ولاية للأخيرة على مؤسساتها التنفيذية وغيرها.

من المعلوم أن القـــانون الـــدولي الخـــاص من فروع القـــانون التي تنهض أحكـــامـــه لحظـــة وجود علاقـــات 
ني أن تفســـــــير منح مشـــــــوبة بعنصـــــــر أجنبي، ســـــــواء كانت بين الأفراد أنفســـــــهم أو بينهم وبين الدولة، ما يع

ــاص القضـ ــــ ــيادة، محل نظر الاختصـــ ــية المدعى عليه، وإقامتها على فكرة الســـ ــاس جنســـ ائي الدولي على أســـ
لا تعيش بمعزل عن ســـائر أعضـــاء   (57)اســـتنادا للمعنى المتقدم أعلاه، لأن الدولة وفقا لما تبناه الفقه القانوني

العام والخاص، في كل علاقات الدولية على المســتويين  الجماعة البشــرية، بل تحتاج إلى أن تلحظ التأثير في ال
حكم من الأحكام التي تعتمدها، وتتخذ موقفها من اختصاص محاكمها بالنظر إلى ذلك التطور والارتباط 
في العلاقات، ووفقا لذلك لابد من تغيير فهمها لفكرة الســــــيادة المطلقة، إذ بات من الطبيعي والضــــــروري 

ــيادة   البحث عن مباني جديدة، ــير قواعد وأســـــــــــس حديثة غير فكرة الســـــــــ بمعناها التقليدي الجامد، لتفســـــــــ

 
 .76طبع، ص ، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة 2، ط1د.سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، ج -54
تنسب هذه الفكرة بالأصل إلى الفقيه والمفكر الفرنسي )جان بودان( والتي اقترنت فكرة السيادة باسمه في تاريخ العلاقات  -55

 وما بعدها. 209، ص 1975الدولية ينظر د.إبراهيم درويش، علم السياسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .15سابق، ص لهداوي، مصدر د.غالب علي الداودي، د.حسن محمد ا -56
، ص 1997للمزيد ينظر: د.محمد عبد اللطيف، النظم السياسية، مطبوعات وحدة التأليف والترجمة والنشر، الكويت،  -57

 وما بعدها. 41، ص1970، د.ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 42
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ــيادة قيود تجعلها  ــا أن ترد على فكرة الســـ ــائي الدولي لمحاكمها، وبات من الطبيعي أيضـــ الاختصـــــاص القضـــ
تتسم بالنسبية، ومن ث لابد من استبعاد فكرة التسليم المطلق والتطبيق الحتمي، لاختصاص محاكمها بحكم 

 الدولية، على أساس جنسية المدعى عليه الوطني.نزاع في نطاق العلاقات الخاصة ال
إن الدول أضـــحت تتقيد في تنظيم الاختصـــاص القضـــائي الدولي لمحاكمها، بما يتركه هذا الاختصـــاص 
ــهولة اتخاذ   ــرعة وســــــ ــالح الأطراف، وتنفيذ تلك الأحكام الأجنبية، وســــــ ــتوى حماية مصــــــ من آثار على مســــــ

من الاعتبــارات النظريــة والعمليــة، كي نتمكن من القول أننــا أمــام القــانونيــة لحــل النزاع، وغيرهــا الإجراءات 
تنسيق قانوني بين النظم القانونية للدول المختلفة، فلو تمسكنا بفكرة السيادة في عقد الاختصاص القضائي 

لنظم القانونية، ويمتنع حصــــــــــــول القطيعة بين ا (58)والآخر كذلك، فهذا يعني على ما يرى جانب من الفقه
ق بين تلك النظم، ومن ث تتعطل العلاقات الخاصـــــة الدولية، ولا نحقق الأهداف العامة من تشـــــريع التنســـــي

القانون الدولي الخاص. ولا يمكن القول فيما اذا أعملنا هذا الفهم الجديد للســــــــــــــيادة، أن في ذلك انتقاص 
 يمكن أن تتعارض مع إراديا رضـــــــائيا، لأن الســـــــيادة لا  من فكرة ســـــــيادة الدولة، لأن هذا التقييد ســـــــيكون 

المتعددة، وضــــــرورة   يةموجبات التعاون الدولي. بل أصــــــبح الأمر مرتبطا بضــــــرورة التنســــــيق بين النظم القانون
تقبل الإفرازات الإيجابية للتطور الحاصــــل في العلاقات الخاصــــة الدولية، فالأخيرة ما عادت علاقات ندرة، 

ــائل المواصــــــــلات وا  مع هذا التطور ــالات والتكنلوجياالهائل في وســــــ ــريعات  .(59)لاتصــــــ أما القول بأن التشــــــ
المقارنة تبنت هذا الضــابط كونه ينســجم مع الولاية الإقليمية والشــخصــية للقضــاء الوطني، فيرد فقه القانون 

لمشـــرع المعيار الدولي الخاص على ذلك بالقول إنّ هذا القول ليس دقيقاً، إذ لو كان صـــحيحًا لما خصـــص ا
ــية المدعى ع ليه من الأســـــاس، ولأنعقد الاختصـــــاص تبعا لذلك للمحاكم الوطنية بصـــــفة عامة، حتى بجنســـ

ــع بـدوره لولايـة القضــــــــــــــاء الوطني، إقليميـة كـانـت هـذه الولايـة أم  ولو كـان الـمدعي وطنيـا، باعتبـار أنـه يخضــــــــــــ
يقل   الاختصــاص للمحاكم المحلية، ولمشــخصــية، وهو ما لم تأخذ به التشــريعات محل المقارنة كأســاس لعقد 

 .(60)به أحد
في حقـل القـانون الـدولي العـام والآخر الخـاص والعلاقـات الـدوليـة، بـل  (61)كمـا أن توجهـات البـاحثين

حتى في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري، تؤكد أن ثمة اتفاق يكاد يكون مشتركا بينهم على أمرين 
قات الخاصـــــــة الدولية، بســـــــبب التطورات التي الســـــــيادة الوطنية في نطاق العلاالأول يتجه إلى تقليص دور 

ذكرنها، إذ يشــــــهد العالم اليوم انتقالا ملحوظا من ســــــيادة الدولة، إلى اســــــتقلالية الأطراف غير الحكومية. 
يادة الوطنية أما بالنســـبة للأمر الثاني، فمؤداه أن التســـليم بالأمر الأول، لا ينبغي أن يفهم منه أن مبدأ الس ـــ

يله إلى الاختفاء تماما، بل أقصـــــــى ما يمكن لهذه التطورات الحاصـــــــلة في النظام القانوني للدولة، هو في ســـــــب

 
ص في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار الجامعة الجديدة للنشر، ن الدولي الخاد.عكاشة محمد عبد العال، دراسات في القانو   -58

 .27الإسكندرية، بلا سنة طبع، 
 .32أشرف شوقي مسيحة، مصدر سابق، ص -59
وما بعدها، د.أحمد قسمت الجداوي،  74صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي...، مصدر سابق، ص  د.هشام  -60

 ما بعدها. و  102مصدر سابق، ص
 للمزيد من التفصيل ينظر "التحولات العالمية من الجغرافيا السياسية إلى سياسة الهويات" بحث منشور على الموقع الاتي: -61

- https: //platform.almanhal.com  
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المعاصـــــر، أن تنال من طبيعة الوظائف، أو الأدوار التي تضـــــطلع بها الدول، بالمقارنة بما كان عليه الحال في  
 .(62)المنهج التقليدي والنظام القديم 

مؤســـســـاتها المختلفة، ووفقا للمنظار الحديث، لها وظائف تختلف ك أن الدولة من خلال ويفهم من ذل
عن تلك التي قررها مبدأ إقليمية القانون، معنى ذلك أن على الدولة أن تشــــــرع قوانينها، في ضــــــوء ما يخدم 

تصــــدر منها،  مســــيرة الأفراد وتحركهم عبر الحدود، من خلال محددات فنية رائدها تنفيذ تلك الأحكام التي
ــيق بينها وبين الأنظمة القانونية الأخرى، مراعاة للأهداف العامة لهذا الفرع من القانون، معنى ذلك  والتنســ

أنه لا تصــــمد حجة المتمســــكين باختصــــاص المحاكم الوطنية، بناءً على ضــــابط جنســــية المدعى عليه، كون  
ية، اســـــتنادا ختصـــــاص للمحاكم الوطنذلك مرتبط بالســـــيادة، ففكرة الســـــيادة لا تصـــــلح كأســـــاس لعقد الا

ــيادة لا تحفظ  ــية المدعى عليه، حتى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة على إقليم الدولة، لان الســــــــ لجنســــــــ
 بهذه الضوابط.
 تحقيق الرباط الكامل لقواعد الاختصاص القضائي الدولي :الفرع الثاني

الدولة، بناءً على جنســـية المدعى عليه، في  إن مما اســـتند إليه مؤيدو منح الاختصـــاص القضـــائي لمحاكم
ــر أجنبي، أن أســـــــــــــــاس هـذا المنح الرغبـة في تحقيق الرباط الكـامـل لقواعـد هـذا  ــوبـة بعنصــــــــــــ العلاقـات المشــــــــــــ

ــيـادة، منهـا ــاص، ففي هـذا المنح ربط بين جملـة من الاعتبـارات الأخرى غير الســــــــــــ فلو أخـذن مـا  الاختصــــــــــــ
( من قانون المرافعات، وهو 28المصــــري، للتعليق على نص المادة )تطرقت إليه المذكرة الإيضــــاحية للقانون 

( من القانون المدني، وحتى بالنسبة 14يصلح للبناء عليه حين تحليل موقف المشرع العراقي أيضا في المادة )
ضـــــــحت "أن الأخذ بهذا المعيار فيه إســـــــتكمال لقواعد  ( من القانون المدني الفرنســـــــي، فإنها أو 15للمادة )

صــــاص، وإيجاد المناســــبة على الاســــتثناء من حكمها بالنســــبة للدعاوى المتعلقة بالعقار...". ويتضــــح الاخت
أنّ لا معنى له، فلا يعُرف ماذا تقصــــــــــــد بقولها "إنّ النصّ من شــــــــــــأنه  من خلال فحص ما جاء في المذكرة

ــتكمال قواعد الاختصــــاص"،  ــيبها النقص لو اســ ــيصــ لم يقرر هل معنى ذلك أن قواعد الاختصــــاص كان ســ
هذا الحكم، إذا كان ذلك تصـــــــورها فهي بلا شـــــــك جانبها الصـــــــواب، ومنطقها يجافي العقل؛ لأن التعويل 
على هذا الضـابط، قد يكون والعدم سـواءً، إن لم يوجد أي رابط مادي بين المدعى عليه وإقليم الدولة التي 

ات معنى وغير مكفول التنفيذ، ا، مما ســـــــــيجعل الحكم الأجنبي الصـــــــــادر في النهاية، غير ذيحمل جنســـــــــيته
. أما إن كانت المذكرة الإيضـــــــاحية (63)يضـــــــيف لمحاكم الدولة عبئًا جديدًا، وهو في النهاية حكم افتراضـــــــي

من تقصـــــــد وضـــــــع البناء الكامل لقواعد الاختصـــــــاص في القانون المصـــــــري، فإنّ قولها ينطوي على شـــــــيء  
ــتقيم عند تحليل النصـــوص في مجملها، ذ ــنا أن هناك رباطاً ماديًا بين التجاوز، لا يسـ لك أنه حتى ولو افترضـ

المدعى عليه والدولة التي كان متوطنًا فيها، أو مقيمًا على أرضــــــــــــــها، أو كان التزامه واجب النفاذ فيها، أو 
م هـــذه الـــدولـــة، فـــإنـــه لا حـــاجـــة بنـــا لعقـــد حتى ولو كـــانـــت أموالـــه المراد التنفيـــذ عليهـــا موجودة على إقلي

م الوطنية، بناءً على جنســــــــية المدعى عليه، إذ من الســــــــهل عقد الاختصــــــــاص على الاختصــــــــاص للمحاك

 
 .34-33أشرف شوقي مسيحة، مصدر سابق، ص -62
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أســــاس الموطن أو مركز وجود الأموال، أو محل الإقامة المعتادة أو غيره من المعايير الشــــخصــــية غير الجنســــية 
 .(64)الوطنية للمدعي عليه

اكم الوطنية بالدعوى التي نصــــوص الســــابقة قولهم بأنه لا محل للتحدي بان تقرير المحويضــــيف مؤيدو ال
ترفع على الوطني، قد يكون ضــارا به في الفرض الذي يكون فيه متوطنًا أو مقيمًا في الخارج، إذ ســيتجشــم 

التي يتركز فيها  مغبة الانتقال للمثول أمام المحكمة الوطنية من نحية، فضـــــــلًا عن أن محاكم الدول الأجنبية
المعتادة، ســـــــــتكون أقرب إليه وأقدر من غيرها على نظر الدعوى من نشـــــــــاطه القانوني من قبيل محل أقامته  

نحيــة أخرى، فلا محــل للتحــدي في ذلــك، إذ الغــالــب هو توطن الوطنيين في بلــدهم، وبــذلــك تكون لهم 
صــاص مبنيًا في الغالب على ضــابط مصــلحة من وراء عقد الاختصــاص لمحكمهم المحلية، ويكون هذا الاخت

. وهذا الأســاس لا يســتقيم باي حال من الأحوال، ونؤيد النقد (65)ضــابط الموطنآخر غير الجنســية، وهو 
( من 28( من القــانون المــدني العراقي والمــادة )14الموجــه إليــه، باعتبــار أنّ جوهر الاعتراض على المــادة )

ون فيها الوطني  من القانون المدني الفرنسي، يتعلق بالمنازعة التي يك  (15القانون المرافعات المصري، والمادة )
ــائي للمحاكم  ــاص القضــــــ ــكلة، إذ الاختصــــــ متوطنًا في الخارج، أما إذا كان متوطنًا في بلده، فليس ثمة مشــــــ
ــابط موطن المدعى عليه، والذي  العراقية مثلا، بالدعاوى المرفوعة عليه، ســـــوف ينعقد دومًا، بالنظر إلى ضـــ

ارج، فإن ضــرراً ســيصــيبه من جراء انتقاله للمثول شــك فيه أنه متى كان العراقي أو المصــري متوطنًا في الخلا
 .(66)أمام المحاكم الوطنية، وهي مشقة تتعارض مع المبدأ الذي يقضي بأن يسعى المدعي إلى المدعى عليه

ــيكون له ال ــية المدعى عليه، سـ له ؛ كونه يوفر يهفضـــل علأما القول بأن تقرير الاختصـــاص لمحكمة جنسـ
يــه الوطني، في الفرض الــذي لا يكون فيــه متوطنــًا على إقليم دولتــه، محكمــة يقــاضــــــــــــــى أمــامهــا المــدعى عل

. فإن الواقع من الأمر أن هذه الحجة نظرية، (67)بدعوى قد لا يتوافر الاختصـــــــــــاص بها لأيةّ محكمة أجنبية
ا في دولـة مـا، أي من الرحـالـة  فهي لا تصـــــــــــــــدق إلا في الفرض الـذي لا يكون فيـه الوطني متوطنًـا أو مقيمـً

ــر  دين دون تحـديـد وجهـة ثابتـة لهم، أمـا إذا كـان لـه موطن، أو محـل إقـامـة فلا محـل للتعويـل على هـذه والمشــــــــــــ
الحجة، إذ إنّ ضــــابط موطن أو محل إقامة المدعى عليه، من الضــــوابط المقررة عند ســــائر التشــــريعات لتقرير 

ذلك فعلى محكمة  ، وعليه فإن هذه الحجة مجردة من كل مضـــمون واقعي، وعلىاختصـــاص المحاكم الوطنية
المـدعى عليـه فيمـا اذا توفرت اعتبـارات معينـة مرتبطـة بتنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة وغيرهـا، أن تبتعـد عن عقـد 

 عن الاختصـــاص لنفســـها متى كانت المحكمة الأجنبية أقدر على الفصـــل في النزاع، وبالتالي فعليها أن تمتنع
 .(68)كون لها قوة نفاذ في الخارجنظر النزاع، طالما أنها تعلم أن أحكامها سوف لن ت

ونعتقد في ضـــــــــــوء ما تقدم أن التحليل هو البوابة لتبني رؤية جديدة في تأصـــــــــــيل قواعد الاختصـــــــــــاص 
ــة لأحكامه التقليدية، بل لابدّ من تحديد الموقف بالنظر للنتائج  ــائي الدولي، فلا توجد قداســـ العملية   القضـــ
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 25:  العدد

 ــــ  ــاص القضــــــ ائي، فإذا كانت النتيجة تتناســــــــــب مع أهداف القانون التي تنتهي إليها عملية تعيين الاختصــــــــ
الدولي الخاص التي سنتعرض لها، فالمفروض أن لا يتردد القاضي في التخلي عن الاختصاص لمحكمة أجنبية 

ــعر أنها اكثر قدرة على تحقيق العدالة المادية، وا ــتشـــــــــ ــيق بين المحاكم ذات العلاقة أخرى، متى ما اســـــــــ لتنســـــــــ
 بالخصومة.

 الأسس الحديثة لضابط جنسية المدعى عليه: انيالمطلب الث
ــاء، محاولات للبحث عن أســـس جديدة،  ــريعات وأحكام القضـ جرت في نطاق الفقه وجانب من التشـ
تتولى تحليل فلســـــــــــفة عقد الاختصـــــــــــاص لمحكمة جنســـــــــــية المدعى عليه، بعيدا عن الفهم التقليدي لذلك، 

  في بعض الأحوال تبني نظرة تحرريـــة لبلوغ أهـــدافومنطلق هـــذه المحـــاولات هو الواقع، فـــالواقع يقتضــــــــــــــي 
القانون الدولي الخاص، فما عادت العلاقات الخاصــــة الدولية كســــابق عهدها تتســــم بالندرة والبســــاطة، بل 
يكشــف الواقع عن زيادة في التعقيد، لذا لم تعد التفســيرات التقليدية لضــابط جنســية المدعى عليه تســعف 

ــاص لأقدر ــم النز  في بلوغ عقد الاختصــــ جهدا في الدفاع   دي لم يولِ اع، لأن الإتجاه التقليالمحاكم على حســــ
عن موقف التشــريعات المتقدم، دون الالتفات إلى ما يترتب على هذا الموقف من تعطيل للأحكام وضــياع 
لمصـــــــلحة الأطراف، من هنا جرت محاولات جادة لإيجاد انعطافه في نطاق قواعد الاختصـــــــاص القضـــــــائي 

ــية المدعى عليه، محاالدولي، وبا ــابط جنســــــ ــبة لضــــــ ولة إيجاد أســــــــس حديثة متمثلة بتنفيذ لخصــــــــوص بالنســــــ
الأحكام الأجنبية، والارتباط المادي بين المحكمة المختصــــــــــــة والدعوى، وهو ما ســــــــــــنتطرق لبحثه في فرعين 

 مستقلين.
 فاعلية الأحكام الأجنبية: الفرع الأول

بنظر ددات الموضـــــــــوعية، في تعيين المحكمة المختصـــــــــة  يعد تنفيذ الحكم الأجنبي من أهم الأســـــــــس والمح
ــوعات القانون الدولي  ــاحب الحق إلى حقه، فما عادت موضــــــــــ ــول صــــــــــ النزاع، كونه المحطة المهمة في وصــــــــــ
ــها البعض، بل أن النظرة الحديثة لهذا الفرع من القانون تدعو  ــتقلال المطلق عن بعضــ ــم بالاســ الخاص، تتســ

 المحكمة المختصـــــة بتنفيذ لمســـــتوى الذي يتأثر أحدهما بالآخر، كتأثر تعيينإلى التعشـــــيق بين موضـــــوعاته، با
الحكم الصــادر عنها، فقواعد الاختصــاص القضــائي الدولي لابد وأن يلحظ المشــرع لحظة تقريرها، أن يمنح 
الاختصــــاص للمحكمة التي تكون أقدر من غيرها على الوصــــول لحل موضــــوعي للخصــــومة، ويدخل هذا 

، كأســــــــــــاس في توزيع الاختصــــــــــــاص مةِ ءلااطار المفهوم الشــــــــــــامل لفكرة الماية المطاف تحت التحديد في نه
ــاً (69)القضـــائي الدولي ، لأن الحكم الأجنبي حتى ينفذ لابد وأن يكون صـــادرا من محكمة مختصـــة اختصـــاصـ

لعـام  30 /ب( من قـانون تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة العراقي رقم6فعليـاً بنظر المنـازعـة وفقـاً لأحكـام المـادة )
( من 7كمة الأجنبية ذات صــــلاحية بالمعنى الوارد في المادة )، والتي نصــــت على ضــــرورة "كون المح1928

( من قانون المرافعات المصـري حينما جاء 298هذا القانون"، وهو ما نصـت عليه الفقرة الأولى من المادة )
ــة بالمنـازعـة  -1فيهـا أنـه " لا يجوز الأمر بالتنفيـذ إلا بعـد التحقق ممـا يأتي:  أن محـاكم الجمهوريـة غير مختصــــــــــــ

ــة بها طبقا لقواعد الاختصـــــــاص ال تي صـــــــدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصـــــــدرته مختصـــــ
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أن الاختصـــــــاص الفعلي في تفســـــــير هذه  (70)القضـــــــائي الدولي المقررة في قانونها". إذ يرى جانب من الفقه
ا كان ضـابط الاختصـاص المحكمة التي لها ارتباط فعلي بالمنازعة، فاذالنصـوص لابد وأن يكون على أسـاس  

وهو ضـــابط الجنســـية للمدعى عليه وحدها، وكان غير متوطن في إقليم الدولة وغير   اً قليمياشـــخصـــيا وليس 
ــورة نظر الدعوى من قبل المحكمة التي  مقيم فيها وليس له مال فيها، كان من الصـــــــــعب في مثل هذه الصـــــــ

بجنســــــيته، لان هذا القرار ســــــوف لن يجد له تنفيذ عبر الحدود، لأن ضــــــابط الجنســــــية في هذه   ينتمي إليها
 .(71)لفرضية ضابط ضعيف في ميدان الاختصاص القضائي الدوليا

والمتتبع للنصـــــوص القانونية أعلاه يجد أنها تشـــــترط شـــــرطين للتطبيق، يتمثل الأول باختصـــــاص المحكمة 
ونها الوطني، والشـــــــرط الثاني يتمثل بعدم اختصـــــــاص المحكمة الوطنية للمدعى الأجنبية بنظر النزاع وفقا لقان

أن كل نزاع داخل في اختصــــــــاص المحاكم العراقية أو المصــــــــرية لا تنفذ الأحكام الصــــــــادرة  عليه، معنى ذلك
بشــــــــــــــأنـه من قبـل محكمـة أجنبيـة، وهـذا مـا فيـه إجحـاف بحق المتنـازعين، والـذي ينبغي القول بـه مؤيـدين مـا 

ــاص  (72)إليـه جـانـب مهم من الفقـه ذهـب ــادر في منـازعـة داخلـة في اختصــــــــــــ أن ليس كـل حكم أجنبي صــــــــــــ
اء العراقي لا يكون واجـب التنفيـذ فيـه، لأن القول بغير ذلـك يوصــــــــــــــل إلى نتـائج خطيرة، منهـا أن القضـــــــــــ ـــ

ــا تنطوي هذه ــر ندرة وقليلة للغاية، وأيضــــ ــيتم تنفيذ الحكم فيها في العراق أو مصــــ النتيجة   الحالات التي ســــ
 اختصــــــــــاصــــــــــه بنظر بإضــــــــــرار بالمعاملات الدولية، بالإضــــــــــافة إلى ما فيه من إنكار على القضــــــــــاء الأجنبي

الخصومة، بعد أن كنا قد اعترفنا باختصاصه بذلك، كنوع من المشاركة بقدر في الاختصاص على المستوى 
ــائنا، ح  ــه الدولي، قاصــــــدين بذلك أن نعطي نوعاً من الســــــمو والرفعة لأحكام قضــــ ــاصــــ تى ولو كان اختصــــ

لمنازعة وثيقا قويا. ولهذا يرى بالمنازعة أســاســه ضــابط وهن أو ضــعيف، وكان اختصــاص القاضــي الأجنبي با
وعلى اختلاف مشــــــــاربهم أن الاختصــــــــاص القضــــــــائي، لابد وأن يمنح للمحكمة التي  (73)جمهور من الفقه

ــيـة يربطهـا بالـدعوى روابط متينـة وثيقـة، حتى وان كـانـت أجنبيـة، وكـا ن أحـد المـدعى عليهم يحمـل الجنســــــــــــ
ى أســــــاس أن اختصــــــاص المحكمة المحلية غير الزاميا أو العراقية أو المصــــــرية، وهم يقررون هذه النتيجة إما عل

أن هذا التعيين نتج من كون اختصـــاص  (74)قاصـــرا عليها وإنما هو اختصـــاص مشـــترك. ويرى جانب أخر
بالتــالي يمكن لهــا أن تتخلى عنــه مــادام في ذلــك منفعــة على محكمــة المــدعى عليــه ليس من النظــام العــام، و 

اعتبارات الملائمة المبنية على العدالة وحاجة المعاملات الدولية تبرر ذلك  مستوى التنفيذ، وإما على أساس  
في بعض الفروض، ومن هنــا يظهر دور تنفيــذ الحكم الأجنبي على تعيين المحكمــة المختصـــــــــــــــة بالنزاع، فلا 

 
 .745الدين عبد الله، مصدر سابق، ص د.عز -70
اذا كانت الدعوى داخلة فيما بين أجانب أو   الفكرة أعلاه دفعت المشرع الإيطالي لإجازة الخروج من ولاية المحاكم الإيطالية  -71

 .1942ام بين اجنبي وإيطالي غير متوطن أو مقيم في إيطاليا وبالخصوص في المادة الثانية من قانون المرافعات الإيطالي لع
، د.يونس صلاح الدين علي، مصدر سابق، 109د.عكاشة محمد عبد العال، الاتجاهات الحديثة...، مصدر سابق، ص  -72

 وما بعدها. 447ص
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 25:  العدد

مـل مع المنـازعـات بشــــــــــــــكـل مجرد بـل لابـد من مراعـاة مـا يترتـب على هـذا التعيين من أثر على يمكن أن نتعـا 
 اذ الحكم وفاعليته على المستوى الدولي.نف

قليل الجدوى في تحديد الاختصــــــاص الدولي للمحاكم   اً إن ضــــــابط الجنســــــية بصــــــورة عامة يعد ضــــــابط
يـه بإقليم الـدولـة، فـاذا كـان الـمدعى عليـه ليس مقيمـاً الوطنيـة، إن لم يوجـد بجواره رابطـة مـاديـة تربط الـمدعى عل

ته، ولم تكن له أموال في إقليم هذه الدولة، فحينئذ يجدر عقد الاختصاص في الدولة التي ينتمي إليها بجنسي
للمحكمة التي تملك ســــــــلطة فعلية عليه، أي محكمة موطنه، أو المحكمة الكائن بدائرتها أمواله، حتى يكون 

، . وبالتالي فاذا كانت الدعوى داخلة في اختصـاص المحاكم الوطنية للمدعى عليه(75)الحقيقيةللحكم قيمته  
ــتوى الـذي يضــــــــــــــمن تنفيـذ الحكم  ولم يتوافر في الـدعوى مـا يحقق لهـا الارتبـاط الفعلي بهـذه المحكمـة، بالمســــــــــــ

ا، وان كنا نختلف الصادر عنها، جاز إخراج الدعوى من اختصاصها لصالح المحكمة الأجنبية الأكثر ارتباط 
ــتثناءً من القاعدة العامة، أن الخروج في هذه الحالة من اختصـــــاص المحكمة الوطنية يع  (76)مع من يرى د اســـ

ــاص المحكمة لابد   ــاصـــي، بمعنى أن اختصـ ــصـــي لا اختصـ إذ نرى أن الخروج في هذا الموطن هو خروجا تخصـ
ابط دون الآخر، بل أن تعيين المحكمة لابد  وأن يمنح على أساس درجة الارتباط، ولا توجد أولوية لهذا الض

دعوى ارتباطا موضـوعيا وجب عليه ترك الدعوى والتخلي  وأن يترك للقاضـي فان وجد نفسـه غير مرتبط بال
 عن نظرها، وهذا لا يعد استثناءً بل أصلا، وأن كان الفقه لم يصرح بقبول هذه النتيجة إلا أنه لا يجحدها.

يعد أحد الأســـس الجوهرية التي تقوم عليها قواعد الاختصـــاص القضـــائي من هنا يتضـــح أن قوة النفاذ 
صاص للمحاكم الوطنية إذا كانت تملك القدرة الفعلية على الفصل في المنازعة وكفالة الدولي، فينعقد الاخت

آثار الحكم الصــــــادر بشــــــأنها، لذا فعلى المحاكم العراقية أن تقضــــــي بعدم اختصــــــاصــــــها فيما اذا تبين لها أن 
بدأ الفعالية والقوة التي . إذ أن م(77)لمســــــــــألة محل النزاع لا ترتبط بإقليمها بأية رابطة إعمالا لمبدأ قوة النفاذا

يجب أن تتمتع بها الأحكام الصـــــــادرة من القضـــــــاء الوطني، جعلها أســـــــاســـــــا لعقد الاختصـــــــاص للمحاكم 
عقد لمحاكم الدولة التي يرتبط الوطنية، فهذا هو مناط عقد الاختصاص من عدمه، فالاختصاص يمكن أن يُ 

، وهذا الحل المقال به (78)ال يسـهل التنفيذ عليهابها المدعى عليه، ما دامت له فيها موطن ومحل إقامة وأمو 
يســـــري بالنســـــبة لجميع التصـــــرفات والأعمال، أي ســـــواء في نطاق الأحوال الشـــــخصـــــية أم الالتزامات غير 

 دعى عليه عراقي الجنسية.التعاقدية وغيرها من الإعمال التي يكون الم
تيجة التي توصــلنا إليها، فقد وجد فيه ما أما بالنســبة لموقف القضــاء المقارن من هذا التحليل، وهذه الن

( Du jaqueيعّضــــد ما ذهبنا إليه، وذلك من خلال اســــتعراض حكم محكمة اســــتئناف باريس في قضــــية )
، في منــازعــة تتعلق 22/7/1987لنقض في ، والتي أقرتهــا عليــه محكمــة ا(79)18/7/1987الشــــــــــــــهيرة في 

الأم على حكم من المحاكم البولونية كونها تحمل بحضــــانة طفل بعد طلاق أبويه، وبعد نزاع طويل حصــــلت 
 

 .479د.فؤاد رياض، الجنسية ومركز الأجانب وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربية، ص -75
 .745سابق، صالصدر المد.عز الدين عبد الله،  -76
 .447د.يونس صلاح الدين علي، مصدر سابق، ص  -77
اد عبد المنعم رياض، د.سامية راشد، الوجيز في ، وكذلك ينظر د.فؤ 91-90د.حفيظة السيد الحداد، مصدر سابق، ص -78

 وما بعدها. 348، ص 1981القاهرة، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربية، 
ة، ينظر في تفصيل الحكم د.عكاشة محمد عبد العال، الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية دراسة مقارنة مع التشريعات العربي  -79

 وما بعدها.  197، 2001الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 
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الجنســية البولونية، أعطاها الحق بحضــانة الطفل، ولما أرادت تنفيذ هذا الحكم في فرنســا ووصــل الأمر خلال 
ناف باريس، رأت الاعتراف بالحكم الأجنبي الصـــادر من المحاكم البولونية، المطالبة بالتنفيذ إلى محكمة اســـتئ

ــتنادا لأحكام المادة )مع العلم أن المح ــا اســـــ ــة بنظر النزاع أيضـــــ ــية مختصـــــ ( من القانون المدني 15اكم الفرنســـــ
ــتندة في حكمها إلى أ ــية، مسـ ــية الفرنسـ ــي، التي تقدم البحث فيها، كون المدعى عليه يحمل الجنسـ ن الفرنسـ

و أنه كان القاضــي الفرنســي ســيصــل إلى ذات النتيجة في حســم النزاع فيما اذا عقد الاختصــاص لنفســه، ل
ــتئناف رأت ضــــــــــــرورة تنفيذ الحكم الأجنبي، وأن المحكمة  في محل القاضــــــــــــي البولوني، أي أن محكمة الاســــــــــ

ة لاعتبـارات واقعيـة  البولونيـة أكثر ارتبـاطـا بالـدعوى، وهي أقـدر على فهم ملابســــــــــــــات وظروف النزاع، نتيج ـ
 يفتح أفاقاً جديدة بالنسبة لفاعلية قدرتها محكمة الاستئناف الفرنسية، ونعتقد أن هذا الحكم قد رصد حلاً 

الأحكام الأجنبية، واثرها في تعيين المحكمة المختصـــــــــة بنظر النزاع، وتخلي المحكمة عن اختصـــــــــاصـــــــــها على 
 الرغم من انتساب المدعى عليه إليها بجنسيته.

ا ذات الحل محكمة النقض الفرنســــــــــيةوط  ، وبصــــــــــفة خاصــــــــــة في ميدان الاعتراف بآثار (80)بقت أيضــــــــــً
حكام الأجنبية، كونها لم تتردد في الاعتراف بحكم صـادر من المحاكم السـويسـرية، قاضـيا بالطلاق إعمالًا الأ

ســرية والفرنســية في من القانون المدني الســويســري، بين زوجين يحمل كلاهما الجنســية الســوي144لنصّ المادة  
تحدد وفقًا للقانون آن واحد، معنى ذلك أن المحكمة قد ســــــــلمت بصــــــــحة الاختصــــــــاص القضــــــــائي الذي 

ــية، وأن هذا  ــية الفرنســ ــويســــري، وعلى الرغم من أن طرفي الخصــــومة كان يحملان في عين الوقت الجنســ الســ
نســــــي المســــــتظهر من أحكام القضــــــاء الحكم الذي بدا تفســــــيره عصــــــياً، لكونه لم يمتثل للنظام القانوني الفر 

ــية، في كل مرة يك ــيته المتواتر على الاعتداد بالمحكمة الفرنســ ــأن جنســ ــائي، بشــ ون فيها من ثار التنازع القضــ
يحمل الجنســـية الفرنســـية من بين الجنســـيات المتراكمة عليه، إذ قدر القضـــاء الفرنســـي أن النتيجة التي أقرها 

ان سـيصـل إليها القضـاء الفرنسـي، على فرض رفع الدعوى إليه ابتداءً القضـاء السـويسـري هي بعينها التي ك
لاعتراض على تنفيذ الحكم الأجنبي، ث يرجع ويتلقف الدعوى من جديد ليصـــــــــــــل والحل كذلك فلا محل ل

 لذات الحكم.
وبناءً على هذا الإتجاه الجديد في فهم ضابط جنسية المدعى عليه، نؤيد ما يؤصّل إليه جانب مهم من 

ت محكمة ، من القول أنه لو كان هناك تنازع بين محكمتين حول تعيين الاختصاص القضائي، ورأ(81)فقهال
المدعى عليه )العراقية أو المصــــرية(، أن الحكم الأجنبي الذي ســــيصــــدر من المحكمة الأجنبية، ســــينال تنفيذا  

ــل في المنازعة، فعلى المح ــتوى الدولي، كونها الأقدر على الفصــــــــــ ــعا على المســــــــــ ــليم واســــــــــ كمة الوطنية التســــــــــ
قليم دولة المدعى عليه، على الرغم من باختصــــــــــــــاص المحكمة الأجنبية بالنزاع، وقبول تنفيذ هذا الحكم في إ

أن هذا النزاع يدخل في اختصــــاصــــها، لكون المدعى عليه يحمل الجنســــية الوطنية. معنى ذلك أن المفاضــــلة 
لمحلية وذلك الذي يعقده للمحاكم الأجنبية، بين ضــــابط الاختصــــاص الذي يعقد الاختصــــاص للمحاكم ا

ــائي الدولي، لابد وأن يتحدد من خلال اعتبارات قانونية تم ــة بالاختصــــــاص القضــــ ليها روح القواعد الخاصــــ
وتنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة، على نحو يحقق النمو في اطـار العلاقـات الخـاصــــــــــــــة الـدوليـة، ويحـافظ على المجرى 
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الحدود، ولا يقوم هذا التعيين على اعتبارات ســـياســـية رائدها التبعية الجامدة، الطبيعي لعلاقات الأفراد عبر  
الإتجاه الحديث في قواعد الاختصـــاص القضـــائي، يســـتند إلى اعتبار جوهري هو تحقيق التناســـق  وتبني هذا

 .(82)في توزيع الاختصاص، بالمنازعات الدولية بين الدول المختلفة
ل إلى نتيجة تتلخص، بأن المناط في تعيين الاختصـاص القضـائي ومن خلال كل ما تقدم يمكن أن نص ـ

دعى عليه، ما عاد يصلح كمعيار يؤخذ على عواهنه، بل لابد من بحث المسألة الدولي بناءً على جنسية الم
محل الخصـــــومة للوقوف على تحليلها موضـــــوعيا، ومعرفة المحكمة التي تمثل الثقل بالنســـــبة لها )دون الاهتمام 

 على هـذا ( من القـانون الـمدني العراقي(، كي نتمكن من معرفـة النتـائج التي تبنى14الحرفي للمـادة ) بالتطبيق
التعيين، ومن ث عقد الاختصـــاص للمحكمة التي ينال حكمها أوســـع دائرة في التنفيذ، وصـــرف النظر عن 

لتلك الضــوابط، نتيجة  اً جديد اً التعامل الحرفي مع ضــوابط تعيين الاختصــاص، وبالتالي ســيولد لدينا تصــنيف
 لتحليل كل علاقة على حدة، والابتعاد عن حلول جاهزة عامة لكل الحالات بصرف النظر عن ظروفها.

 الارتباط المادي بين المحكمة المختصة والدعوى : الفرع الثاني
لإنجاز    إن من أهم الأســـس الموضـــوعية الحديثة، لتعيين المحكمة المختصـــة بنظر النزاع، والتي يجب توفرها

هــذا التعيين، هو وجود الارتبــاط المــادي الجــاد بينهــا وبين أطراف الــدعوى وظروفهــا، والعلــة من تبني ذلــك  
تتمثل من أنه يضــمن تركيز قضــائي للعلاقة المشــوبة بعنصــر أجنبي، فهذا التركيز مســتند إلى مصــدر العلاقة 

ــئة، فمحل إقامة المدعى عليه الوطني هو عنصــــــــــر  ن عناصــــــــــر هذا التركيز، ومركز وجود مأو واقعتها المنشــــــــ
أموالـه، ومركز ممـارســـــــــــــــة إعمـالـه وغيرهـا، وبالتـالي يتم التوطين لهـذه العلاقـة في محـاكم دولـة لهـا ارتبـاط فعلي  

، (83)مة لحكم العلاقةءتلك، بوصـــفها المحكمة الأكثر ملا بموضـــوع النزاع، وإســـنادها إلى هذه المحكمة دون 
ا الصــــدد هو أن التشــــريعات المقارنة عقدت الاختصــــاص للمحكمة التي  ذوالســــؤال الذي يمكن أن يثار به

ينتمي إليهــا المــدعى عليــه، دون الالتفــات إلى كون الأخير قــد يكون متوطن في أقليم دولــة أخرى، وأموالــه 
متمســكين بهذا الضــابط؟، أم نعدل عنه إلى ضــابط موضــوعي  ىة في خارج دولة الجنســية، فهل نبقموجود

 ه تعيين محكمة لها ارتباط أكبر بالمدعى عليه، والواقعة المنشئة للالتزام في ذمته؟.بأخر يتم بموج 
ــة بنظر  ــؤال لابد من تقديم تحليل، يتمثل في أن العلاقة بين المحكمة المختصــــــــ في الإجابة عن هذا الســــــــ

نطقي، بل لمالنزاع والمدعى عليه، وغيرها من العلاقات، هي ليســـــت من صـــــنف العلاقة بين العلة والمعلول ا
ــر أخر، وبالتالي توفرها وتخلفها لا يقاس بلحاظ زاوية  ــبية يمكن أن تتوفر في أكثر من عنصــ ــألة نســ هي مســ
واحدة، بل لابد من النظر إلى هذه المســـــــــــألة من زوايا متعددة، فقد يتوفر الارتباط بينهما نتيجة جنســـــــــــية 

مة أجنبية أخرى والمدعى عليه، على أســــــاس كهذا الارتباط بين مح هذاتالمدعى عليه، كما يتوفر في الوقت 
ضـــــــــــــــابط الموطن، أو وجود الأموال وإقـامـة المـدعى عليـه إقـامـة معتـادة على إقليم تلـك الـدولـة، وقـد يكون  

ــيـة تلـك المحكمـة الأجنبيـة ــيـة ويحمـل جنســــــــــــ . مـا يعني تعـدد الارتبـاط (84)المـدعى عليـه من مزدوجي الجنســــــــــــ
ة، وترجيح محكمة دون غيرها لابد وأن يكون لمرجح، لأن ترجيح هبالنسبة للعلاقة الواحدة مع أكثر من ج 
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أحدها بلا مرجح يعني عدم منطقية المعادلة التي تعتمدها المحكمة في تطبيق ضــوابط الاختصــاص القضــائي 
( من القانون المدني العراقي، فإن المشــــرع 14الدولي الذي عالج هذه المســــألة، وحســــب فهمنا لنص المادة )

مـا منح الاختصـــــــــــــــاص للمحكمـة العراقيـة، فيمـا اذا كـان المـدعى عليـه عراقي، لاعتقـاده بتوفير نالعراقي حي
ــية عبر الحدود، ما يعني أن  ــيادة الشـــخصـ الحماية للمواطن العراقي، كون هذا الاختصـــاص يمثل ممارســـة للسـ

وطني، وهذا يعني أن لإرادة المشــــرع اتجهت إلى التركيز القضــــائي، والارتباط بين هذه المحكمة والمدعى عليه ا
، فلا نعتقـد أن لـدى (85)هـذا الأمر لو تحقق في محكمـة أخرى، نتيجـة لوجود مركز ثقـل الـدعوى في الأخيرة

المشــــــــــــــرع أي اعتراض في ذلـك، إلا وجود العـائق المتمثـل بالنص القـانوني المتقـدم، وهو أمر مقـدور عليـه من 
القانون المدني، وعقد الاختصــاص للمحكمة التي   ( من14خلال اقتراحنا على المشــرع تعديل نص المادة )

يرتبط بهـا الـمدعى عليـه ارتبـاطـا أكبر، بـدلًا من عقـد الاختصــــــــــــــاص للمحكمـة العراقيـة، التي لا ارتبـاط بينهـا 
ــيـة المـدعى عليـه، وبالتـالي نتخلص من الجمود والتطبيق الأعمى لقواعـد  وبين الـدعوى إلا عن طريق جنســــــــــــ

ــائي الـدولي، ــاص القضــــــــــــ ( من قـانون المرافعـات الإيطـالي لعـام 5وهـذا الحكم أكـدت عليـه الـمادة ) الاختصــــــــــــ
 .(86)بقولها "ولاية القضاء والاختصاص يتحددان بالنظر إلى واقع الحال وقت رفع الدعوى..." 1942

مثالًا يؤكد عجز المنهج التقليدي، في بلوغ أهداف قواعد الاختصـــاص القضـــائي  ولتأكيد ذلك نســـوق
ــنـا أن مواطنـاً عراقيـاً يتوطن في فرنســــــــــــــا، هو وعـائلتـه المكونـة من زوجتـه وأطفـالـه الـذين الـدولي، فلو اف ترضــــــــــــ

ــية، وهو يعمل في منشــــأة تجارية معينة، قام ــية، ويدرســــون في المدارس الفرنســ ــية الفرنســ بأبرام  يحملون الجنســ
لعقد نشـــأ نزاع بينهما، عقد توريد مع مواطن فرنســـي، مقيم أيضـــا في فرنســـا، وبناء على عدم التزام المورد با

( من 14وبعد ذلك قام المورد الفرنسـي بإقامة دعوى على العراقي أمام المحاكم العراقية مسـتغل نص المادة )
فين، فهنا يثار التسـاؤل عن الموقف السـليم والحكم القانون المدني العراقي، يطلب فيها فسـخ العقد بين الطر 

وما هو الســـــبيل الذي ســـــتســـــلكه في هذا المثال والأمثلة المشـــــابهة  الحكيم الذي ســـــتتخذه المحاكم العراقية؟،
وهي كثيرة في الواقع؟، قبــل الإجــابــة عن موقف المحكمــة العراقيــة، لابــد من إلفــات النظر إلى الأمور الآتيــة 

 كمة العراقية قبل اتخاذ قرارها بالاختصاص من عدمه، وهي: التي تواجه المح
 .نسيةالمدعى عليه عراقي الج أولا: أن 

 .المدعى عليه يتوطن في فرنسا من مدة طويلة ثانيا:
ــا، وليس لـه أيـة رابطـة بالإقليم العراقي الـذي تركـه من مـدة  ثالثـا: كـافـة مصــــــــــــــالح هـذا العراقي في فرنســــــــــــ

ــلحـة المـدعى عليـه  14طويلـة، واذا نظرن لحكم المـادة ) ( من القـانون المـدني العراقي، من نحيـة اعتبـار مصــــــــــــ
ة موطنه التي  ن أن اختصــــــاص المحاكم الوطنية له لا تحقق هذه المصــــــلحة، إذ ســــــتكون محكمالعراقي، لوجد

ــر، هي اقرب المحـاكم إليـه واقـدر من غيرهـا على نظر  ــاطـه الاقتصـــــــــــــــادي وباقي العنـاصــــــــــــ يتركز فيهـا نشـــــــــــــ
 .(87)الدعوى
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 ه بالعراقرابعا: عقد التوريد تم إبرامه في فرنســــــــا ومطلوب تنفيذه هناك مع مواطن فرنســــــــي لا صــــــــلة ل 
 بالمدعى عليه العراقي.والذي أقام الدعوى أمام ما حكمه لا لشيء إلا بقصد الأضرار 

 خامســــــا: كافة وثائق الدعوى في الدفاتر التجارية للخصــــــمين في فرنســــــا بالإضــــــافة إلى وجود الشــــــهود
 الذين تم إبرام العقد بحضورهم موجودين في فرنسا.

ــعيفة بالنزاع المعروض أمامها، وان بعد كل هذا الذي تقدم ســــتجد المحكمة  ــلة ضــ العراقية، أنها على صــ
الوحيد به هو أن المدعى عليه يحمل الجنسية العراقية، في حين أن المحكمة الفرنسية على صلة قوية ارتباطها  

به، بالنزاع، فهنا لابد للمحكمة العراقية أن تتخلى عن النزاع وأحالته إلى المحكمة الفرنســــــــية الأكثر ارتباطا 
رنســـي، الذي ما أقام الدعوى أمام حماية لمصـــالح المواطن العراقي، من التعســـف الذي يلقاه من خصـــمه الف

. لذلك فإن على المحكمة أن تقضــــــــي بعدم اختصــــــــاصــــــــها، اذا تبين لها أن (88)المحاكم العراقية إلا نكاية به
ــألــة محــل النزاع لا ترتبط بإقليمهــا بأيــة رابطــة إعمــالا لمبــدأ الار  تبــاط المــادي، لأن المفروض أن قواعــد المســـــــــــــ

تبنى على أســـــــاس الارتباط، لا على أســـــــاس انتماء احد اطراف    الاختصـــــــاص القضـــــــائي الدولي لكل دولة
 .(89)الدعوى لها بجنسيته وهو المدعى عليه، بالنسبة للضابط محل البحث

عراقية بقبول الاختصـــاص ولو اســـتمرينا في اســـتكمال مجريات الافتراض المتقدم أعلاه، وقامت المحاكم ال
دعى عليه العراقي بدفع تعويض عن الضــرر الذي أصــاب والحكم للمواطن الفرنســي بفســخ العقد، والزام الم

الفرنســـــــي، جراء الإخلال بالتزامه، وأراد الفرنســـــــي أن ينفذ حكم المحكمة العراقية في فرنســـــــا، فهنا يؤيد ما 
لمـدعي الفرنســــــــــــــي( أن يقيم دعوى التنفيـذ أمـام المحـاكم  ، إذ يتعين عليـه )ا(90)نـذهـب إليـه جـانـب من الفقـه

عتداد بحكم المحكمة العراقي، تمهيداً لتنفيذ هذا الحكم، وأمام هذا الموقف ســــــــيطالب الفرنســــــــية، وطلب الا
المـدعى عليـه العراقي ويـدفع بالـدفع المتوقع وهو بطلان هـذا الحكم وعـدم الاعتـداد بنتيجتـه، لصـــــــــــــــدوره في 

نظر اص القضـــــــــائي الدولي للمحاكم الفرنســـــــــية، باعتبار أن الأخيرة هي الأولى باحدى حالات الاختصــــــ ـــ
النزاع، بوصـــــفها دولة موطن المدعى عليه، ومحكمة دولة إبرام العقد وتنفيذه، وغير ذلك من عناصـــــر تعيين 
المحكمة المختصــــــــــة، وفي غالب الحال ســــــــــيحكم القضــــــــــاء الفرنســــــــــي ببطلان حكم المحاكم العراقي، وعدم 

اطا بموضــــــــــــوع الدعوى،  داد بمثل هذا الحكم، والســــــــــــبب في ذلك أن المحاكم الفرنســــــــــــية هي اكثر ارتبالاعت
ــبح الحكم عـديم الجـدوى والأهميـة، والحـل هو العمـل بمبـدأ الارتبـاط المـادي بين المحكمـة  ــيصــــــــــــ وبالتـالي ســــــــــــ

ه بنظر وموضــــــوع الدعوى وأطرافها، والأفضــــــل في هذه الحالة أن يتخلى القاضــــــي العراقي عن اختصــــــاصـــ ـــ
 لفرنسية بوصفها الأكثر ارتباطا واتصالا به.النزاع، نظرا لارتباطه الضعيف به، وأن يحيل حله إلى المحاكم ا

 
قد ذهبت إلى  1968من الجدير بالذكر أن اتفاقية بروكسل والخاصة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية لعام  -88

 جنسية المدعي أو المدعى عليه، وذلك للأسباب التي تقدم ذكرها في أعلاه للمزيد ينظر: عدم اعتناق ضابطي
-Giardina A, the European Court and the Brussels Convention on Jurisdiction and Judgments, I. C. 

L. Q, 19 April, 1978, p. 264. 
ني محمد الفخري، الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم ، د.عو 447د.يونس صلاح الدين علي، مصدر سابق، ص  -89

لمسائل المدنية والتجارية دراسة مقارنة في القانون الدولي الخاص، مكتبة صباح، بغداد، العراقية وتنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق في ا
 .13، ص 2007

 .218د.هشام خالد، الجنسية العربية...، مصدر سابق، ص  -90
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ــريعات إلى إمكانية رفض المحكمة الوطنية المختصــــة، عقد الاختصــــاص  (91)وقد ذهب جانب من التشــ
ــهـا بنظر نزاع يكون فيـه المـدعى عليـه وطني، متى كـان غير متوطن أو  مقيم على إقليم الـدولـة، وبنـاءً لنفســــــــــــ

عى عليه الوطني أمام محاكم الدولة التي يتوطن على أرضـــــــها، على ذلك يجب على المدعي أن يخاصـــــــم المد
ولا شــك في أن هذه التشــريعات وفقت غاية التوفيق في هذا الموقف حينما أعطت المحكمة ســلطت تقدير 

ــه فيما اذا انتفى الارتباط الواق ــها أو رفضــــ ــاصــــ عي المادي بينها وبين الدعوى من حيث المدعى عليه اختصــــ
. وعليــه نرى (92)ى الأخرى، حتى لا يصــــــــــــــــدر عنهــا حكم ويكون عــديم الجــدوىالوطني، وظروف الــدعو 

ــتنادا لأحكام المادة ) ــاء العراقي بالتخلي عن اختصـــــــاصـــــــه اســـــ ( من القانون المدني، 14وجوب قيام القضـــــ
بـه، رعـايـة لمصـــــــــــــــالح المواطن العراقي، ودفعـا للضــــــــــــــرر عنـه، متى مـا وإحـالـة النزاع للمحكمـة الأكثر ارتبـاطـا 

ــتجاب ا ــتوى الذي يتناســـــــب مع التحديات اســـــ ــرع العراقي لمقترحنا بتعديل نص المادة المذكورة، بالمســـــ لمشـــــ
 الواقعية الخاصة بمبدأ الارتباط المادي وقوة تنفيذ الحكم.

العراقية أكبر لأن المدعى عليه عراقي  هل مســـاس الدعوى بالســـيادة (93)ونتســـاءل مع جانب من الفقه
لإقليمية للدولة الفرنسـية في الفرضـية المتقدمة هو الأكبر، إن الإجابة بالنفي الجنسـية، أم المسـاس بالسـيادة ا

هي الأقرب إلى المنطق القانوني الســليم، فالمدعي وموطن المدعى عليه وأمواله وأطفاله وزوجته ومركز إعماله 
طق والواقع، وما ا يعني أن الارتباط بين الدعوى والمحاكم الفرنســـــــــــية هو الأقرب إلى المنكلها في فرنســـــــــــا، م

بقي لارتباط العلاقة بالمحكمة الوطنية)العراقية( للمدعى عليه إلا الجنســــــــــية، وهي ضــــــــــابط ضــــــــــعيف لحكم 
 الدعوى ولإثبات ذلك نجري التحليل الآتي: 

 ابط جنســية المدعى عليه، كضــابط لتعيين الاختصــاصأولّا: إنّ مشــرعّ أي دولة حينما يقرر تطبيق ض ــ
ــائي لمحاكمه، فإنه ــدًا بلوغ غايات محددة، من قبيل تحقيق ما   القضــ يضــــع حكمًا عامًا للوضــــع الغالب قاصــ

ــيق بين النظم  يســــــــــــــمى بالأمن القـانوني، وتحقيق العـدالـة في نطـاق القـانون الـدولي الخـاص، وتحقيق التنســــــــــــ
العلاقات ختصـاص القضـائي الدولي، وغيرها من المبادئ القانونية المعمول بها في القانونية الخاصـة بتنازع الا

الخاصـــــــة الدولية، ولكن يفوت القاضـــــــي كيفية الوصـــــــول إلى تلك المحددات؛ لأنه لا يحلل العلاقة ويكتفي 
كم الفرنســـــية، . فالأطراف في الفرضـــــية المتقدمة، توقعوا المثول أمام المحا (94)بالتطبيق الجامد لقواعد الإســـــناد

ى عليه نفقات الانتقال إلى محكمة لا تقع في لأن في ذلك عدالة لمصــلحة الأطراف، فلا يجوز تحميل المدع
محل أقامته، كذلك فعلى المشـــــــرع مراعاة المرونة في تعيين قواعد الاختصـــــــاص القضـــــــائي الدولي، اســـــــتجابة 

 
، حينما نصت 1983( من قانون الإجراءات المدنية الإسلامي السوداني لعام 7شريعات ما جاءت به المادة )من تلك الت -91

ا على أنه " يجوز بموافقة المحكمة إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في السودان، م
الخارج". ومن خلال مفهوم المخالفة لهذا النص، يمكن القول أن للمحكمة السودانية رفض قبول عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يقع في 

تى رأت أن المواطن السوداني لا يقيم على الأرض السودانية، ولا علاقة له بمحاكمها إلا كونه يحمل جنسيتها، أما ارتباطه الاختصاص م
وجود الأموال وممارسة الإعمال، وغير ذلك من الظروف التي تؤكد قدرة محاكم بمحاكم دولة أخرى فهو أكبر بكثير من حيث الإقامة و 

 ع الذي يكون طرفا فيه.تلك الدولة، على نظر النزا 
للمزيد عن موقف هذه التشريعات ينظر د.محمد شتا أبو سعد، قانون الإجراءات المدنية الإسلامي السوداني معلقا عليه،  -92

 وما بعدها. 84، ص1985الخاصة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  الجزء الأول، الدعوى والدعاوى
. وأيضا لابد من الانتباه إلى ما تبنته اتفاقية بروكسل 195الدعوى المدنية...، مصدر سابق، ص  د.أحمد عبد الكريم سلامة،    -93

كامها إلى عدم اعتناق ضابطي جنسية المدعي حينما ذهبت أح 1968والخاصة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية لعام 
 أو المدعى عليه، لانهما ضوابط ضعيفة.

 .59، ص 2010العال، تنازع القوانين "دراسة مقارنة"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  د.عكاشة محمد عبد -94
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 25:  العدد

ة، تعرضــــنا له فيما ســــبق، كما أن الحكم للتحول الحاصــــل في العالم، من ظهور منطق جديد لمفهوم الســــياد 
 قد صدر من محكمة لها ارتباط بموضوع الدعوى اكثر من غيرها. سيضمن له النفاذ والقوة متى كان 

 ثانيًا: إنّ تعويل مشـــرعّ القاضـــي على ضـــابط جنســـية المدعى عليه، هو تقنين لحكم عام يترجم به مبدأ
بدأ الولاية الشخصية للمحاكم، وبعبارة أدق أن التشريعات السيادة الشخصية للدولة على رعاياها، وفقا لم

دت من هذا التعيين حماية رعاياها بامتداد ولاية قضـائها لهم عبر الحدود، وهو مبدأ تراجع كثيرا المقارنة قص ـ
قي . وإذا ما أردن أن نتفحص الاعتبارات التي استند إليها المشرع العرا(95)ولم يعد له إلا القليل من الأنصار

( من القانون 15( من قانون المرافعات، والمادة )28( وكذلك المشـــــــــــرع المصـــــــــــري في المادة )14في المادة )
المدني الفرنســي، يتضــح غيابها، فعقد القاضــي العراقي الاختصــاص لنفســه اســتنادا لضــابط جنســية المدعى  

فرضــية؛ لأنه يتعارض مع توقعات لا يســتقيم وصــفه معياراً لحكم ال  ه العراقي، يعد ضــابطا ضــعيفا ثانوياً علي
الطرف العراقي، ويصــــب في خلاف مصــــلحته، وهذه الفرضــــية قابلة للتكرار، ونعتقد في أن الحل لمثل هذه 

اد عن أتباع حلول الحالات هو إعمال ضـــــــــــوابط أخرى تعقد الاختصـــــــــــاص لمحاكم الدولة الأخرى، والإبتع
ــماء وآلية، على كافة الحالات  ــائي الدولي جامدة تنطبق بطريقة صـــ التي يثار فيها تنازع الاختصـــــاص القضـــ

بين الدول المختلفة، بل يجب أتباع حلول تتسـم بالمرونة والواقعية، تأخذ بالحسـبان سـائر الملابسـات المحيطة 
 .(96)بالدعوى المعروضة أمام القضاء العراقي 

ــية الميتلخ دعى عليه، كان ص لنا من كل ما تقدم، أن موقف التشـــــــــريعات المقارنة من ضـــــــــابط جنســـــــ
مسايرا المرحلة التاريخية التي شُرع فيها، ولكن مع التعقيد الذي تتصف به العلاقات الخاصة الدولية، لم يعد 

وطنية، فعنصـــر بالإمكان إعمال الأســـس التقليدية في توضـــيح حكمة تمســـك المشـــرع باختصـــاص المحاكم ال
جنســـــــــــــية المدعى عليه يحقق التكامل في   الســـــــــــــيادة قد شـــــــــــــهد تحول في المعنى والوظيفة، ولم يعد ضـــــــــــــابط

ــتندا إلى الآثار   ــابط، مســ ــائي الدولي، وأن على المشــــرع العراقي إعادة النظر في هذا الضــ الاختصــــاص القضــ
فالمحكمة التي تكون اقدر من غيرها العملية المترتبة على عقد الاختصــــــــــــاص للمحاكم الوطنية أو الأجنبية، 

على مســـــــتوى التنفيذ، لابد وأن تمنح الولاية في نظر الدعوى، كما على إصـــــــدار أحكام ذات قوة وفاعلية  
ــم  ــة حســـــــــ أن المحكمة التي يربطها بالدعوى وأطرافها ومقوماتها رباط أقوى من غيرها، لابد وأن تمنح فرصـــــــــ

أم أجنبية، فالمعيار هو النتائج التي تترتب على الحكم، لا كون   النزاع بصــرف النظر عن كونها محكمة وطنية
 عى عليه وطنيا أو لا.المد

 الخاتمة:

ــتفادة منه، من  ــية المدعى عليه، والتعرض لجملة من العناوين المســـ ــابط جنســـ بعد الانتهاء من تحليل ضـــ
رق إلى الأســـــــس التي يقوم  قبيل ازدواج الجنســـــــية، والوقت الذي يعُتد به لتحديد الجنســـــــية، وكذلك تم التط

تم التوصــل إلى جملة من النتائج نوجزها بالأمور الآتية وتتبعها  عليها هذا الضــابط، التقليدية منها والحديثة،
مجموعة من التوصــــيات نتمنى على المشــــرع العراقي أخذها بنظر الاعتبار في أي تعديل تشــــريعي للنصــــوص 

 
 .35لعال، مصدر سابق، صينظر في معنى قريب مما تقدم فيما يتعلق بقواعد الإسناد د.عكاشة محمد عبد ا -95

96- Mayer: Droit international privé, Paris, 1983, p. 673. 
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 الحاكمة لتنظيم الاختصاص القضائي الدولي.
 أولا: النتائج

ــمـل الشــــــــــــــخص الطبيعي ( من القـانون الم ـ14إن لفظ العراقي الوارد في المـادة ) .1 دني العراقي يمتـد ليشــــــــــــ
والمعنوي، اســــــــــتنادا إلى جملة من الحجج تعرضــــــــــنا لها خلال البحث، عمدتها العموم الوارد في النص، 

 ضافة إلى أحكام المحاكم.وغالب فقه القانون الدولي الخاص، والاتفاقيات والمحافل الدولية، بالإ
ــابط تبين أن المشـــرع العراقي لم يوجد معالجة مو  .2 ــود بالضـ ــية العراقي المقصـ ــوعية في حالة ازدواج جنسـ ضـ

محل الدراســة، فقد اعتمد على منهج تقليدي، يقتضــي عقد الاختصــاص للمحاكم العراقية، متى كان 
 في عقد الاختصاص لمحكمة أجنبية. المدعى عليه عراقيا، وبصرف النظر عن جنسيته الأخرى وأثرها

لمقيم في الداخل والآخر الذي ترك العراق من فترة طويلة بأحكام ســــاوى المشــــرع العراقي بين العراقي ا .3
ــل والآخر المتجنس، ولم يهتم لوجود ارتباط بين العراقي  ــاوى بين العراقي بالأصــ ــابط، كما ســ هذا الضــ

 ، ومركز إعماله الرئيس وغيرها.وإقليم دولته من حيث وجود أمواله في العراق
بنى عليها المشـــــرع العراقي الاختصـــــاص القضـــــائي للمحاكم  اتضـــــح أن عنصـــــر الســـــيادة الإقليمية التي .4

العراقية، هو عنصـــر واهي ضـــعيف، نتيجة لتبدل مفهوم الســـيادة من معنى الولاية القضـــائية إلى طبيعة 
حقق متى حافظت الدولة على حقوق رعاياها، الوظيفة التي تؤديها محاكم الدولة، فعنصــــر الســــيادة يت

 م لحسم النزاع.من خلال اختيار انسب المحاك
ــيـة المـدعى عليـه، هو وقـت رفع  .5 وجـدن إجمـاعـا فقهيـا على أن الوقـت الـذي يعتـد بـه في تحـديـد جنســــــــــــ

 الدعوى، ولا تأثير بعد ذلك لأي تغيير يطرأ عليها.
الاعتبارات الأخرى التي يســـــــــــتند إليها المشـــــــــــرع في عقد  إن مصـــــــــــالح المدعى عليه العراقي فوق جميع  .6

ــاص للمحاكم العرا ــرع أن يتبعها، ولا يهم بعد الاختصـ ــلحة العراقي فعلى المشـ قية، فأين ما كانت مصـ
 ذلك سواء كانت المحاكم العراقية هي المختصة، أم محكمة أجنبية لها ارتباط اكبر بالدعوى.

اعتبارات يسـتند إليها في تقرير الاختصـاص، تتمثل بالعدالة  إن لقواعد الاختصـاص القضـائي الدولي، .7
م مصــــــالح الأطراف، وضــــــمان الفاعلية والقوة للحكم الصــــــادر، وغيرها، وهي اعتبارات المادية، واحترا

 تلُزم المحكمة بمراعاتها لحظة عقد الاختصاص لنفسها.
دوره جامد غير مرن، يقتصـــر  إن القاضـــي العراقي لا دور له في نطاق ضـــابط جنســـية المدعى عليه، ف .8

اص، متى تبين لـه أن هنـاك محكمـة اجـدر  على تطبيق النص، دون أن تكون لـه حريـة رفض الاختصــــــــــ ــــ
 منه على حسم النزاع، كما وجدنه لدى المشرع السوداني.

 ثانيا: التوصيات
لى الشــــكل ( من القانون المدني العراقي لتكون ع14نتمنى على المشــــرع العراقي تعديل أحكام المادة ) .1

حتى ما نشـــــــــأ منها في الخارج الاتي "يقاضـــــــــى العراقي أمام محاكم العراق عما ترتب بذمته من حقوق 
 متى كانت المحاكم العراقية اقدر على حكم النزاع بما يحفظ مصالح الطرف العراقي".

كانية ( من القانون المدني العراقي تتضـــــــمن منح القاضـــــــي العراقي إم14إضـــــــافة فقرة جديدة للمادة ) .2
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ــادر عنه لا يحظى بقوة نفاذ، إ  ذ تنص على أنه "يجوز رفض الاختصــــــــاص متى تبين له أن الحكم الصــــــ
للمحكمـــة الامتنـــاع عن نظر الـــدعوى المقـــامـــة على العراقي متى لم يكن لـــه موطن أو محـــل إقـــامـــة في 

 العراق، أو كان الحكم الصادر عنها غير ذي فاعلية على مستوى التنفيذ".
 ( أعلاه تتضـمن حسـم النزاع حول الوقت الذي يعتد به لتحديد14جديدة للمادة )  اسـتحداث فقرة .3

ــة، تنص على أنه "ولاية المحاكم العراقية  ــابط محل الدراســـ ــية العراقية للمدعى عليه موضـــــوع الضـــ الجنســـ
والاختصــــــــــــاص يتحددان بالنظر إلى جنســــــــــــية المدعى عليه العراقي لحظة إقامة الدعوى ولا أثر لتغيير 

 ية بعد هذا الميعاد".الجنس
زاع حول ازدواج جنسـية العراقي المدعى  ( أعلاه تتضـمن حسـم الن14اسـتحداث فقرة جديدة للمادة ) .4

ــية العليه العراقي، تنص على أن " ــية من بينها الجنســـ ، وتعلق عراقيةإذا كان للشـــــخص أكثر من جنســـ
التي تحقق مصــالح العراقي لجنســية ، فان االعراقيةالأمر بالاختصــاص القضــائي الدولي المباشــر للمحاكم  

 ".للاختصاص القضائي لهذه المحاكم وحدها هي التي يتعين الاعتماد عليها كضابط
، 1928لعـــام  30( من قـــانون تنفيـــذ الأحكـــام الأجنبيـــة العراقي رقم 7، 6تعـــديـــل أحكـــام المـــادة ) .5

العراقية غير مختصة، كشرط  للتساوق مع التوصيات المتقدمة، وبالخصوص الفقرة المتعلقة بكون المحاكم  
 لقبول تنفيذ الحكم الأجنبي في العراق.

بروكســـل الخاصـــة بالاختصـــاص القضـــائي وتنفيذ الأحكام  رع العراقي الانضـــمام إلى اتفاقية  ندعو المش ـــ .6
، في ذهبت إلى عدم اعتناق ضــــــــــابطي جنســــــــــية المدعي أو المدعى عليه، كونها  1968الأجنبية لعام 

الدولي، واعتمدت على ضــــــوابط وأســــــس موضــــــوعية تضــــــمن لأطراف  نطاق الاختصــــــاص القضــــــائي  
 ام التي تصدر من المحاكم المختصة في منازعاتهم.الدعوى، فاعلية الأحك
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